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أعُد هذا المنشور تحت إشراف السيدة ليليا هاشم نعاس، مديرة المكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة 
وقد أشرف على إعداده وتنسيقه الخبير الاقتصادي زهير بن حموش مستندا في ذلك إلى مساهمات  الاقتصادية لأفريقيا.

  السادة برونو كونتي، والسيد تييمو فيتزر وهانز مولر الخبراء الاستشاريين لدى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
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 توطئة

إيجاد نها من يمك   إمكانات لتنمو نمواً دينامياً يشكل فهم سبب عدم استفادة اقتصادات شمال أفريقيا مما لديها من 
، اتسعت بشكل مطرد الفجوة بين نمو العمالة ٢٠٠٨رئيسية. فمنذ الأزمة المالية لعام  ما يكفي من فرص العمالة مسألةً 

زيادة نسب إلى من يدخلون سوق العمل عمل في ظل تزايد أعداد فرص ونمو القوة العاملة إجمالا. وقد أدى عدم وجود 
 مشكلة خطيرة بالنسبة للمنطقة دون الإقليمية. البطالة، الأمر الذي يطرح 

. وتتسم المنطقة دون ٢٠١٧في المائة في عام  ١٢.5ولا تزال البطالة في شمال أفريقيا مرتفعة نسبياً حيث بلغت 
في المائة  4٠مات )( والنساء المتعل٢٠١٧في عام  ٢9.5الإقليمية على وجه الخصوص بارتفاع معدل البطالة بين الشباب )

وفي المائة في القارة كلها(. ويمكن  59.3مقابل  ٢٠١٧في عام  4١.3وانخفاض مشاركة القوة العاملة ) (،٢٠١٧عام  في
ون على ملأن تعزى الموجة الأخيرة من عدم الاستقرار في المنطقة جزئيا إلى انعدام نمو فرص العمل، وهو ما يمنح الذين يع

 ة ملحّة.ن هناك حاجأإيجاد حل لهذه المشكلة شعورا ب

الموارد فيما بين القطاعات. ويشار إلى النمو خصيص وقد جاء في هذا التقرير أن عملية النمو يمكن أن تتأثر بت
الموارد من أقل القطاعات إنتاجية إلى أكثرها إنتاجية بالتحول الهيكلي )أو التغيير الهيكلي(. وجاء صيص من خلال إعادة تخ

بالغ الأهمية لتحقيق النمو وإيجاد فرص العمل  أمر  نفسها الموارد ضمن القطاعات صيص تخفي التقرير أيضا أن الكفاءة في 
فيما بين  ه)التغيير الهيكلي( ومكوناته ضمن القطاع نفسه في شمال أفريقيا. ومن خلال تحليل نمو إنتاجية العمالة إلى مكونات

. واستنادا نفسه نتاجية ضمن القطاعاً ولنمو منخفض للإي المنخفض نسبيللتغيير الهيكلفي التقرير القطاعات، هناك توثيق 
الشركات وفيما بين عبر إلى أحدث المعارف، ينبغي لحكومات شمال أفريقيا أن تركز على التخصيص الأمثل للموارد 

 القطاعات. 

يا تعاني من ويشير التقرير إلى أن هناك أصلًا مشتركاً لسوء تخصيص الموارد في الاقتصاد. فاقتصادات شمال أفريق
 تشتتالفريقيا تميل إلى قدر عال من اختلالات قد تكون لها آثار واسعة النطاق على الإنتاجية. والواقع أن بلدان شمال أ

 الإنتاجية على مستوى الشركات، وهو ما يدل على وجود مشكلة تتمثل في سوء التخصيص.في 

، من بينها أسواق رأس المال والعمالة والاستقرار ويدرس هذا التقرير الاختلالات الناجمة عن مختلف المصادر
، ثبت أن المال أسواق رأسعلى سبيل المثال، فيما يخص أثر السياسي وقدرة الدولة، وما لذلك من تأثير على الإنتاجية. ف

كبيرة في إنتاجية نقطة مئوية عن طريق تحقيق زيادة   ٢٢و 9ما بين بمقدار يتراوح تخفيف قيود رأس المال يمكن أن يعزز الناتج 
العمالة إذا ما اقترنت بزيادة كبيرة في تدفق رأس المال. وقد تكون المؤسسات غير الفعالة مسؤولة بدرجة كبيرة عن 

ا والمملوكة الاختلالات. ويشير التقرير إلى أن أهم اختلال في اقتصادات شمال أفريقيا ناجم عن الشركات المرتبطة سياسي  
لا يمكنها المنافسة  أن الشركات غير المرتبطة سياسي ا السياسية تعنيالارتباطات الفوائد الكبيرة من  للقطاع العام. ذلك أن

 ولا أن تدخل السوق. وهذا ما يضر بالابتكار والدينامية، وفي نهاية المطاف، بقدرة هذه الاقتصادات على التصدير.

 

 



في الموارد  تخصيصعلى سلبي لعدم كفاءة المؤسسات ويتضمن التقرير بعض التوصيات الداعية للتصدي للأثر ال
اقتصادات شمال أفريقيا. وتشمل هذه التوصيات أساسا مسائل الحوكمة، مثل وضع الضوابط والموازين من خلال المؤسسات 

كما   وزيادة مستوى الشفافية.موظفين الوطنية والمحلية، وتعزيز القدرات الحكومية الفعالة للحد من السلوك التعسفي لل
 وزيادة مستوى المنافسة للاستثمار المباشر الأجنبي. قيود الائتمانتتضمن التوصيات اعتماد تدابير للحد من 

 

 

  ليليا هاشم نعاس 

 المكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا
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 مقدمة ومعلومات أساسية -١

 إيجادنها من ل أفريقيا مما لديها من إمكانات لتنمو نمواً دينامياً يمك  يشكل فهم سبب عدم استفادة اقتصادات شما
. وعلاوة ٢٠١٨ في عام ١١.5، إذ بلغت رئيسية. حيث لا تزال البطالة مرتفعة نسبياً  مسألةً  لما يكفي من فرص العم

في  ١٧.١( والنساء )٢٠١4في عام  ٢5.4الشباب )بين بطالة العلى ذلك، تتسم المنطقة دون الإقليمية بارتفاع معدل 
في المائة في بقية أنحاء العالم(. ويقول  ٦٢.٨مقابل  ٢٠١5في عام  4٧.5(، وانخفاض مشاركة القوة العاملة )٢٠١3عام 

سوق قد يعزى سببها جزئيا إلى حالة  ٢٠١١( إن موجة القلاقل التي أثرت على المنطقة في عام ٢٠١3وشور ) كامبانتي
  .العمل

العاملين  اتقليدي للنمو الاقتصادي على رأس المال )المادي والبشري( والتقدم التكنولوجي باعتبارهمويؤكد الرأي ال
النمو الطويل الأجل. إلا أن هذا الرأي لا يراعي الهيكل الاقتصادي القائم في طريق التراكم من اللذين يدعمان  ينالرئيسي

ادي، في المراحل الأولى من التنمية في عدد قليل من القطاعات خلال عملية التنمية الاقتصادية. ويتركز النمو الاقتص
المنخفضة الإنتاجية، مع محدودية التطور التكنولوجي. وعلاوة على ذلك، فإن ثغرات الإنتاجية فيما بين القطاعات التقليدية 

ل الاقتصاد على نمو (، الأمر الذي يفسر تأثير هيك٢٠١4غالو، -ورودريك وفيردوسكو ماكميلانوالحديثة مهمة جدا )
 ويشار إلى النمو من خلال إعادة تخصيصالإنتاجية. وقد تتأثر عملية النمو عندئذ بتخصيص الموارد فيما بين القطاعات. 

 الموارد من أقل القطاعات إنتاجية إلى أكثرها إنتاجية بالتحول الهيكلي )أو التغيير الهيكلي(.

 ،وموريتانيا ، ومصر، وليبيا،)الذي يتكوّن من البلدان التالية: الجزائر قد تأثر التحول الهيكلي في شمال أفريقياو 
وتونس( سلبا بفعل مجموعة من العوامل المشمولة في هذا التقرير. وتشير البيانات المستمدة من البلدان  ،والمغرب؛ والسودان

وتونس( إلى أن كلا من هذه البلدان شهد الثلاثة التي تتوفر معظم البيانات بشأنها على نحو يعول عليه )المغرب، ومصر، 
ستويات النمو التي سجلتها البلدان النامية الأخرى. لا يتناسب ومنمو ا معتبراً في الإنتاجية والعمالة والناتج. غير أن هذا النمو 

من بدلا  أنه ، سُجل نمو أضعف في كل من الجزائر، وليبيا، وموريتانيا. وهذا يعنيالأخرى ومن بين الاقتصادات المحلية
 إن هناك مخاوفف(، ١99٢)مانكيو ورومر وويل ، الاقتصاد الكليأدبيات كما جاء في )مشروط(  وجود تقارب ملاحظة 

متزايدة من أن اقتصادات شمال أفريقيا لا تزال متباعدة، وقد لا تكون قادرة على إدماج سكانها الذين يتزايد عددهم في 
 غير الحال، فإن بلدان شمال أفريقيا ستواجه تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار في المستقبل. تيأسواق عمل كلٍّ منها. وإذا لم 

ف نمو الإنتاجية في شمال أفريقيا، تعُرض وقبل تسليط الضوء على الأسباب المحتملة لبطء التحول الهيكلي وتخل  
 اقتصادية في المنطقة دون الإقليمية.الافتقار إلى دينامية براز بعض الحقائق المجردة والأدلة التجريبية لإ

 في شمال أفريقيا سوق العملالضغط الكبير على 

، فإن تطور العمالة الإجمالية في شمال أفريقيا ملفت للنظر. فقد أوجدت الاقتصادات ١كما هو مبين في الشكل 
اما. وبالإضافة إلى ذلك، كان نمو ع ٢5مليون وظيفة خلال  ٢٠الستة التي تتوافر عنها بيانات في شمال أفريقيا أكثر من 

. بيد أنه منذ ذلك الحين، اتسعت الفجوة بين ٢٠٠٨القوة العاملة تابعاً لنمو العمالة إلى حين اندلاع الأزمة المالية في عام 
إلى زيادة البطالة،  نمو العمالة والنمو الإجمالي للقوة العاملة. وقد أدى الافتقار إلى المواءمة بين نمو العمالة ونمو القوة العاملة

مشكلة رئيسية في المنطقة دون الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، كان لتزايد البطالة تأثير أكبر على الشباب، طرح الأمر الذي ي



٢ 

وهو ما يشير إلى أن فشل الاقتصادات في استيعاب الشباب في أسواق عملها ينطوي على إمكانية كبيرة لحدوث صراع 
 (. ٢٠١٢وشور،  اجتماعي )كامبانتي

 ١الشكل 

 القوة العاملة والعمالة في شمال أفريقيا

 
 المصدر: منظمة العمل الدولية

  ملاحظة: القيم المعروضة هي تجميع للقيم الوطنية في كل من تونس، والجزائر، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا.

 نظرة تقليدية –التحول الهيكلي 

إيجاد ما يكفي من فرص العمل لمواكبة نمو القوة العاملة المتزايدة؟ هذا السؤال لا يطُرح لماذا لم تستطع شمال أفريقيا 
الاقتصادات الأفريقية الأخرى ذات الصلة، لأن العديد منها لديها  وإنما ينطبق كذلك على ،ريقيا فحسببالنسبة لشمال أف

 .قوة عاملة متنامية بسرعة مصحوبة بأعلى معدلات المواليد في العالم

ولتيسير التحول الهيكلي، لطالما أكدت البحوث في مجال التنمية الاقتصادية على الدور الهام الذي تؤديه الأسواق 
في تيسير إعادة تخصيص الموارد وعوامل الإنتاج من الزراعة نحو الصناعات التحويلية والخدمات. فالتحول من درجات متدنية 

الإنتاجية، ولكنه يرتكز بشكل أساسي على أداء  نمو   يصاحبُ فأكثر  من التخصص نحو سلاسل قيمة معيارية أكثر
العوامل وإنتاجية العوامل الإجمالية جنبا إلى  ةتتزايد إنتاجي‘‘ التحول الهيكلي’’وطوال هذه العملية، المعروفة باسم  الأسواق.

التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية، جنب مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل هذه النظرة التقليدية، 
وبالتالي تحقيق النمو  ،الانتقال من الزراعة نحو اقتصاد الصناعة والخدمات باعتباره عنصرا رئيسيا في عملية تراكم رأس المال

ادية والنمو الاقتصادي المستدام. وأحد المساهمين الرئيسيين في هذه النظرية هو سيمون كوزنيتس، الذي حدد التنمية الاقتص
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تغيرات في الهيكل الصناعي ينجم عنها الحصول على ’’]...[ تليه باعتبارهما عملية نمو مستدامة للناتج المحلي الإجمالي 
 (1)(.١9٦٦)كوزنيتس، ‘‘ والانتقال من الزراعة نحو الأنشطة غير الزراعية –الناتج والاستعانة بالموارد 

 التحول الهيكلي في البيانات

حصة  ٢. ويعرض الشكل تدريجية هيكليتحول شهدت المنطقة دون الإقليمية لشمال أفريقيا عملية في الواقع، 
العمالة لبلدان شمال أفريقيا في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات ضمن مجموعة فرعية من البلدان التي تتوافر 

ة، انخفضت حصة العمالة في قطاع الزراعة، بينما . وطوال هذه الفتر ٢٠١3إلى  ١99١عنها بيانات خلال الفترة من 
كانت حصص الخدمات والصناعة التحويلية تشهد زيادة تدريجية. ويشير ذلك إلى أن قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات 

 . ١هما القطاعان الأكثر دعماً للنمو الاجمالي للعمالة، على النحو المبين في الشكل 

 ٢الشكل 

 ات في اقتصادات شمال أفريقياالقطاع متوسط حصص

 
 المصدر: منظمة العمل الدولية

 ملاحظة: القيم المعروضة هي تجميع لحصة قطاع العمالة في كل من تونس، والجزائر، وليبيا، ومصر، والمغرب. 

 إلى مكوناته تحليل نمو الإنتاجية

باعتباره محركا هاما للنمو  ضافة المرتفعةنحو زيادة القيمة الم يمكن النظر إلى تقويم الاقتصاد بعيدا عن الزراعة
 الاقتصادي، ولكنه غير كاف في حد ذاته. وإلقاء نظرة أوسع في ذلك أمر مفيد لمقرري السياسات. 

 

وتفُهم هذه النظرة الأوسع على الوجه الأمثل إذا جرى تحليل نمو الإنتاجية إلى عنصرين هما: مكاسب الإنتاجية 
النمو ’’ القطاعات؛ ومكاسب الإنتاجية ضمن كل قطاع. ويشار إلى الصيغة الأولى بـعبارة من إعادة تخصيص الموارد عبر

                                                 
 ( عرضا ممتازا لأنماط التحول الهيكلي للبلدان خلال سنوات الثمانينات.١9٨٨يقدم سيركان )  (١)
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وتركز النظرة التقليدية للتحول ‘‘. نفسه النمو ضمن القطاع’’في حين يشار إلى الصيغة الثانية بـعبارة ‘‘ فيما بين القطاعات
إلى أكثرها إنتاجية في الاقتصاد، وخاصة بعيدا عن الزراعة الهيكلي على إعادة تخصيص الموارد من القطاعات الأقل إنتاجية 

باتجاه الخدمات والصناعة التحويلية. وهذا التخصيص للموارد فيما بين القطاعات يتعاظم مع وجود اختلافات بين 
القطاع، هو نتيجة للتحسينات في الإنتاجية داخل  حية أخرى، فإن النمو ضمن القطاع نفسهالقطاعات الإنتاجية. ومن نا

 . نفسهإنتاجية ضمن القطاع  هانتاجية إلى أكثر إعندما تنتقل عوامل الإنتاج من الشركات الأقل ومثال ذلك 

وآخرون  ماكميلانومن الناحية العملية، يمكن التفريق بين هذين العنصرين من عناصر نمو الإنتاجية. وقد استعان 
عينات القرن الماضي لتحليل نمو الإنتاجية الإجمالية. وقد بينوا أنه كان ( ببيانات من آسيا وأمريكا اللاتينية منذ تس٢٠١4)

على ما يبدو فيما الة العم ه أعيد تخصيصهناك نمو كبير ضمن القطاعات ونمو محدود فيما بينها. وقد اكتشفوا تحديداً أن
فهما قطاعان لم يسهما في نمو الإنتاجية  بين القطاعات الأقل إنتاجية، لا سيما الزراعة والقطاع غير الرسمي، وبناء على ذلك

تخلفتا عن ركب  أن أمريكا اللاتينية وأفريقيا ( إلى استنتاجات مماثلة: وهي٢٠١4الإجمالية. ويخلص تيمر ودي فرييس )
ناحية و أقل القطاعات دينامية من الالة نحية من حيث نمو الإنتاجية والتنمية الاقتصادية بسبب نقل العمالاقتصادات الدينام

 التكنولوجية.

 نحو نظرة أوسع -التحول الهيكلي 

استثناء قطاع التعدين، في بإنتاجية عمل القطاعات كنسبة من إجمالي إنتاجية عمل الاقتصاد  3يعرض الشكل 
ف والمثير للاهتمام، أنه لا توجد أدلة على التغيرات في إنتاجية العمالة النسبية عبر مختل (٢).٢٠١3إلى  ١99١الفترة من 

. وتفسير ذلك ٢القطاعات، في المتوسط، في بلدان شمال أفريقيا. وهذا ما يختلف اختلافاً كبيراً عما هو مبين في الشكل 
العمالة، كما أنه أيضاً رفع الإنتاجية بحيث بقي مجمل حصته ثابتاً في الناتج. ومع ذلك، استغنى عن هو أن القطاع الزراعي 

من أقل القطاعات أت ، يبدو أن العمالة لم تلقطاعات محددة ٢المبينة في الشكل الة وفيما يخص التغيرات في حصة العم
نتاجية وهو قطاع الصناعات التحويلية. بيد أن ذلك لا يؤدي إلى زيادة إو الزراعة، بل من أكثر القطاعات إنتاجية وه

ت الحاصلة في الاقتصاد لها حدود عندما حصة النواتج من قطاع الصناعات التحويلية، وهو ما يشير إلى أن تحديد التغيرا
 القطاعات(.فيما بين نمو اليجري ذلك من خلال تتبع تخصيص الموارد عبر القطاعات )

 

 
 
 
 
 

                                                 
لسبب في استبعاد هذا القطاع من الحسابات هو الارتفاع الشديد في وا استبعاد قطاع التعدين.بالحصول على الأدلة المذكورة أعلاه تم قد ل (٢)

ذلك أن إنتاجية قطاع التعدين في بلدان شمال أفريقيا تزيد عن متوسط القطاعات الأخرى بـمائة  –إنتاجيته مقارنة بالقطاعات الأخرى 
ولهذا السبب تنطوي تغييرات بسيطة إنتاجية هذا القطاع على أثر كبير على الاقتصاد ككل، وبالتالي على الإنتاجية النسبية للقطاعات  مرة.

 يقدّم التذييل القطاعات المكافئة مصحوبة بحسابات بما في ذلك قطاع التعدين. الأخرى.
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 3الشكل 

 الناتج حسب القطاع في شمال أفريقيا )النسبة المئوية لجميع النواتج(
 

 
 

 المصدر: منظمة العمل الدولية

نتاج النسبي لقطاع العمالة في كل من تونس، والجزائر، وليبيا، ومصر، والمغرب من حيث إجمالي ملاحظة: القيم المعروضة تجميع  للإ
صافي إنتاج البلدان في قطاع التعدين. والسبب في استبعاد التعدين هو الارتفاع الشديد في إنتاجيته مقارنة بالقطاعات الأخرى. 

 العمالة وتقسيم ذلك على الناتج الإجمالي.  وجرى حساب حصص الناتج بضرب إنتاجية قطاع محدد في حصة

التركيز على من خلال قد غيرت البحوث الاقتصادية التي أجريت مؤخرا النظرة التقليدية بشأن التنمية الاقتصادية ل
النمو، فقد ركز على أهمية الاقتصاد الكلي و أدبيات . وباعتبار هذا العمل نابعاً من نمو الإنتاجية ضمن القطاع نفسه

أن على هذه الرؤية الجديدة شدد وت (3)جمالية.لتحديد الإنتاجية الإنفسه لقطاع اصيص وسائل الإنتاج للشركات ضمن تخ
 كبيرة من العمالالتي تستخدم حصة  ها أن بعضبحيث ، اتبشكل ملحوظ ضمن القطاعفي إنتاجيتها الشركات تختلف 

الأخرى. وهذا يعني أن المكاسب الإجمالية الهائلة في الإنتاجية يمكن الشركات  ضئيلة مما تنتجه ورأس المال لا تنتج إلا نسبة
كلينو شركات ضمن القطاع نفسه. ويقوم هسييه و الالعمالة ورأس المال عبر صيص تحقيقها ببساطة من خلال إعادة تخ

حيث استعانوا به لبيان أنه  ،والولايات المتحدة الأمريكية ،نموذج لبيانات الصين، والهند( في بحثهما المرموق بمعايرة ٢٠٠9)
إذا ما أرادت كل من الصين والهند إعادة تخصيص مواردهما لتكافئ المنتجات الهامشية إلى الحد الملاحظ في الولايات 

 4٠في المائة بالنسبة للصين ومن  5٠إلى  3٠المتحدة، فإن إنتاجية العوامل الإجمالية للصناعة التحويلية ستكون في حدود 
 (4)المائة بالنسبة للهند. في ٦٠إلى 

 

                                                 

 (.٢٠١٧لمزيد من المعلومات عن هذا البحث، انظر ريستوتشيا وروجرسون )  (3)
م الواردة ( يؤكد أن الأحجا٢٠١٧نظرة سوء التخصيص ليست بمعزل عن الانتقاد. غير أن المؤلف الأخير لكل من بيلز وكلينو وروان )  (4)

 قياس.في  في هذه الورقة لا تعزى إلى خطأ
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 البيانات في نفسه ضمن القطاعالنمو فصل 

في على نمو الإنتاجية  من خلال استعراض الزيادات التي تطرأ اتات ضمن القطاعليل أهمية التغير  يمكن كذلك تح
تغير بالقارنة ذلك . ومن ثم يمكن منفسه ضمن القطاع ةالشرك ةنتاجيإفي نمو الأو العوامل تخصيص بسبب إعادة  القطاع

العمالة من القطاعات الأقل انتاجية إلى أكثرها صيص نمو الإنتاجية فيما بين القطاعات الذي حدث بسبب إعادة تخفي 
وآخرين  ماكميلاننة بطريقة بالاستعاكوّنَين إنتاجية )فيما بين القطاعات(. ويمكن تحليل نمو الإنتاجية عملياً إلى هذين الم

�̂�𝑡حيث إن . (٢٠١4) = 𝑌𝑡/𝐿𝑡 وقتصادفي الاعمالة التاجية إن ،𝑦𝑡 = 𝑌𝑖𝑡/𝐿𝑖𝑡  إنتاجيةi’s  ومعينقطاع في ،𝜃𝑖𝑡 =

𝐿𝑖𝑡/𝐿𝑡 نتاجية من الفترة "حيث يجري تحليل التغييرات في الإو ، اع معينطحصة العمالة في ق t-k " إلى " t  " على النحو
 التالي:

 
�̂�𝑡∆)مثل   tإلى  t-k من الفترة مؤثر الفروق ∆ثل حيث تم = �̂�𝑡 − �̂�𝑡−𝑘) .  نقطة ضعف هذا التحليلتكمن و 

أما إذا كان الاهتمام،  الولايات المتحدة.لارات تغيرات في المستويات، وفي وحدة قياس الإنتاجية، مثل دو يطرح أنه  في
وعلى هذا النحو، فإن التحليل إلى مكوّنات  .�̂�𝑡−𝑘ة المعادلة أعلاه على فينغي قسم ،عوضا عن ذلك، بمعدلات النمو

 .فيما بين القطاعاتمكو ن ضمن القطاع نفسه وفي للالتغيّرات في نمو الإنتاجية التي حدثت نتيجة  النقاط المئوية كميةَ ب ميقد  

 نفسه أهمية النمو ضمن القطاع

 نتاجية العمالة لبلدان شمال أفريقيا بشكل منفصل، جنبا إلى جنب معموجزا لمتوسط نمو إ ١يتضمن الجدول 
محسوبة باستخدام المنهجية المذكورة أعلاه القطاعات  وفيما بين نفسه النمو ضمن القطاع مكوناتفي متوسط التغيرات 

للوحة ألف( وباستثنائه ببيانات صادرة عن منظمة العمل الدولية. وقد أُجريت الحسابات بإدراج قطاع التعدين )امشفوعة 
أكبر عمالة إنتاجية الدور في نمو نفسه ب النمو ضمن القطاعن مكو   قومبأنه بوجه عام ي ١ويوضح الجدول  (5).)اللوحة باء(

أهمية لنمو تتسم ب انفسه اتأن مكاسب الإنتاجية ضمن القطاع فيما بين القطاعات. وتفسير ذلك هونه مكو  من بكثير 
العمالة عبر القطاعات في تلك الاقتصادات. والأهم من ذلك هو أن هذا النمط إعادة توزيع من أكثر نتاجية العمالة إ

 سائد في أماكن أخرى من العالم ولا يخص شمال أفريقيا تحديدا. 

نتاجية أقل بكثير من البلدان النامية الإفي ا أن بلدان شمال أفريقيا تحقق نمو  ١وبالإضافة إلى ذلك، يبين الجدول 
الإنتاجية أسرع حتى من أكثر  نموّ في ، مثل السويد، حققت زيادة النمو الأخرى، مثل الهند وتركيا. وحتى البلدان المتقدمة

مزيج يكمن في نمو الإنتاجية الأسرع في كل من الهند وتركيا سبب في شمال أفريقيا. ومن المثير للاهتمام أن  االاقتصادات نمو  
النمو يأتي من  ينالدينامي ينالاقتصاداذين . ومعظم النمو المسجل في هوفيما بين القطاعاتمن النمو ضمن القطاع نفسه 

. ٢٠١3-١99١خلال الفترة  العمالة إلى قطاعات أكثر إنتاجيةتحويل  اا استطاعمضمن القطاع، ولكن يبدو أيضا أنه
                                                 

يؤدي ارتفاع كثافة رأس المال )وبالتالي إنتاجية العمالة( لهذا القطاع إلى تضخيم المكون فيما بين القطاعات، وقد أدى إلى الكثير من   (5)
 التقلب في سلسلة كلا المكونين.
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أحد الشواغل الرئيسية لواضعي  قطاعاتر إلى نمو الإنتاجية ضمن القطاع نفسه وفيما بين الالافتقاينبغي أن يكون و 
 يشكل العمود الفقري لهذا التقرير.ما هو و  ،السياسات في شمال أفريقيا

 ١الجدول 

الفترة من في في بلدان شمال أفريقيا  ضمن القطاع نفسه وفيما بين القطاعاته ينَ مكو  نمو إنتاجية العمالة وتحليله إلى 
 ٢٠١3إلى  ١99١

 اللوحة )باء( باستثناء قطاع التعدين  لقطاعاتاللوحة )ألف( كافة ا 

         

 ٢ ١ 3 4  5 ٧ ٦ 

 

الناتج نمو 
المحلي 

 الإجمالي/فرد
  

 نمو الإنتاجية
  

 

النمو ضمن 
 نفسه القطاع
  

النمو فيما 
بين 

  القطاعات

 نمو الإنتاجية 
 
 

النمو ضمن 
 نفسه القطاع

 

النمو فيما 
بين 

 القطاعات

 الجزائر 
في  1.75

 في المائة 1.24 ائةالم

في  1.08
 المائة

في  2.32-
 في المائة 3.40  المائة

في  3.18
 المائة

في  0.22
 المائة

 مصر 
في  2.49
 في المائة 6.23 المائة

في  11.08
 المائة

في  4.84-
 في المائة 6.93  المائة

في  6.78
 المائة

في  0.14
 المائة

 ليبيا
في  2.37-

 في المائة 9.05- المائة

-12.45 

 في المائة

في  3.39
 في المائة 3.10-  المائة

في  2.85-
 المائة

في  0.24
 المائة

 المغرب 
في  3.08
 في المائة 5.40 المائة

في  5.39
 المائة

في  0.03
 في المائة 5.70  المائة

في  4.40
 المائة

في  1.32
 المائة

 تونس 
في  2.87
 في المائة 5.40 المائة

في  5.69
 المائة

في  0.02-
 في المائة 7.80  المائة

في  7.19
 المائة

في  0.65
 المائة

 في المائة 1.35 في المائة ١.9٠ بلدان شمال أفريقيا*

في  2.16
 المائة

في  0.80-
 في المائة 4.16  المائة

في  3.74
 المائة

في  0.42
 المائة

 تركيا
في  2.97
 في المائة 7.90 المائة

في  7.30
 المائة

في  0.60
 ةفي المائ 7.70  المائة

في  4.30
 المائة

في  3.40
 المائة

 الهند
في  5.20
 في المائة 16.80 المائة

في  15.60
 المائة

في  1.20
 في المائة 16.80  المائة

في  13.70
 المائة

في  3.10
 المائة

 السويد
في  2.06
 في المائة 6.55 المائة

في  7.99
 المائة

في  1.44-
 في المائة 5.89  المائة

في  6.19
 المائة

 في 0.29-
 المائة

 نمو الناتج المحلي الإجمالي ويعبر   .٢٠١3إلى  ١994البلدان خلال الفترة من معدلات ملاحظات: تعبر القيم المعروضة عن 
 ٢قد جرى حساب نمو الإنتاجية )الخانتان لبلدان. و لفرد لل الإجماليالناتج المحلي عن المتوسط السنوي لمعدلات نمو فرد لل
ستثني تو  .سنواتفارق زمني بثلاث استخدام في التذييل وب تباع المنهجية الواردة( با٧و ٦و 4و 3( وتحليله )الأعمدة 5و

لم يدرج كل من السودان  * قطاع التعدين بالنظر إلى الارتفاع الكبير في إنتاجيته وانخفاض حصة العمالة فيه. (باءاللوحة )
من البنك الدولي والبيانات الأخرى من  للفرد/الي الناتج المحليمصدر البيانات: بيانات إجم وموريتانيا بسبب نقص البيانات.

  منظمة العمل الدولية.
 
مجرد انتقال بسيط  تقليدية للتحول الهيكلي باعتبارهالرأي القائل إنه من المفيد توسيع النظرة ال ١يدعم الجدول و 

المحافظة ، يمكن أيضا تحقيق نمو الإنتاجية من خلال من الزراعة إلى الصناعة التحويلية والخدمات. واستنادا إلى هذا الرأي
وزيادة إنتاجية القطاع. وبناء على ذلك، فإن ما يحدد الكثرة أو القلة النسبية لإنتاجية ثابتة تركيبة قطاع الاقتصاد على 

قيقاً عالية بما قطاعات محددة تحديداً دضمن نتاجية الإ، وما إذا كانت ما هو مدى تخصيص موارد القطاع بكفاءة اقتصاد
 فيه الكفاية.



٨ 

( في دور إنتاجية العمالة القطاعية في توضيح عملية التحول الهيكلي ٢٠١٠ويحقق كل من دوارتي وريستوتشيا )
لإنتاجية الإجمالية عبر البلدان، ليقدما المسار الزمني لو  –العمالة بين القطاعاتصيص الطريقة غير التقليدية لإعادة تخ–

يقيسان إنتاجية العمالة القطاعية عبر البلدان ويتوصلان إلى أن فهما إليها. وصلان وجهة النظر التي يتعن مثالا جيداً 
في الصناعات التحويلية. وبمرور الوقت، جرى تقليص  هااختلافات الإنتاجية بين البلدان كبيرة في الزراعة والخدمات وأقل من

تقريبا في الخدمات. ونتيجة لذلك، فإن تدارك نفسه القدر بن ليس فجوات الإنتاجية في مجالي الزراعة والصناعة، ولك
في المائة من المكاسب التي تحققت في إجمالي الإنتاجية عبر البلدان، في حين  5٠الصناعات التحويلية للإنتاجية يوضح أن 

 الملاحظ عبر البلدان. والركود  ؤالركب يوضح معظم حالات التباطعن هذا القطاع تخلف أن انخفاض إنتاجية الخدمات و 

 نفسه أهمية الدولة في النمو ضمن القطاع

وبعبارة أخرى، فإن مفتاح التحول الهيكلي يكمن في فهم النمو الداخلي لمختلف قطاعات الاقتصاد عن طريق 
أن جزءا كبيرا الحديثة للدلالة على  الأدبياتتحليل ما يكفل نمو الإنتاجية ضمن هذه القطاعات. وفي هذا التقرير، تُستخدم 

 . نفسه لقطاعالموارد عبر الشركات العاملة في اة تخصيص طريقمن هذا النمو، أو عدمه، تحركه 

مقصورا على ها دورَ وجهة النظر التي تقول بالحد الأدنى لتدخل الدولة دور الدولة في هذا السيناريو؟ تجعل ما هو 
، وإنفاذ العقود، والقانون والنظام. ومع ذلك، فإن تدخل الدولة قد تقديم بعض المنافع العامة، مثل الدفاع، وحقوق الملكية

)مع ظهور النظرية الكينزية( ليشمل هذا التدخل الاقتصاد من آثار الركود الكبير و الحربان العالميتان خلّفته تطور في أعقاب ما 
‘‘ توافق آراء واشنطن’’مع فشل ما يسمى الكلي والاستقرار ودولة الرفاه. وبالإضافة إلى هذه الأبعاد، فإن تدخل الدولة 

والانتشار ‘‘ الدولة الإنمائية’’ساهم في ظهور ‘‘ معجزة شرق آسيا’’ة، وظهور لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان الفقير 
صادية. نشطة من أجل تعزيز التنمية الاقت إنمائيةً  السريع لمجالات تدخل الدولة. ويشير ذلك إلى اعتماد الدولة سياسات  

ج تدخلات الدولة من السياسات الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر إلى السياسات الصناعية الفعالة. وتمثل السياسة وتتدرّ 
تمل أن تسبب اختلالات للاقتصاد. وعلى برز الطبيعة المعقدة لتدخل الدولة وما لذلك من آثار يحُ الصناعية الفعالة مثالا يُ 

صناعية يمكن أن تبررها النظرية الاقتصادية، بسبب فشل الأسواق، فإن استهداف قطاعات الرغم من أن السياسات ال
 معينة، أو أنشطة أو حتى شركات بعينها قد يسهم في سوء تخصيص الموارد.

نه يجب الانطلاق إويهدف هذا التقرير إلى العمل بوجهة نظر وظيفية بخصوص الدولة تعتمد على الفكرة القائلة 
اق تعتمد على الدولة لكي تعمل بفعالية. ومن ثم فإن الدولة القوية شرط مسبق لقيام أسواق ذات أداء جيد. من أن الأسو 

إعادة التوزيع، )ج( و وسعياً للاضطلاع بهذا الدور فإن الحكومات تقوم بما يلي: )أ( توفير المنافع والخدمات العامة، )ب( 
السوق. وجميع هذه الأدوار هامة وتفي باحتياجات  تصحيح إخفاقاتو التنظيم من خلال وضع القوانين وإنفاذها، )د( و 

التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، يركز هذا التقرير على فهم نوع الاختلالات التي تحدث إذا لم تقم الدولة بأداء الدورين )ج( 
 و)د(.
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 رأي الاقتصاد السياسي في التحول الهيكلي

المبادئ الأساسية للتحول الهيكلي العديد من الأسئلة التالية: ما ضع هة التي تيثير التركيز على الدولة بوصفها الج
 هي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات وتنفيذها؟ وما الذي يحدد شكل الأدوات المستخدمة؟ ماو هي أهداف الحكومة؟ 

ن الدولة تتكون من الأفراد فترض هذا الرأي أهذه هي الأسئلة النموذجية المطروحة في مجال الاقتصاد السياسي. ويَ 
الذين تتحدد تصرفاتهم من خلال مؤهلاتهم والحوافز التي يحصلون عليها. وهذا يعني أن المؤسسات السياسية يمكن أن تحدد 

انعدام المساءلة قد يفسح المجال لتنفيذ سياسات تفضل مصالح مجموعة ضيقة في المجتمع. ومن شأن فأهداف الحكومة: 
موظفون ف على رسم السياسات شر  عدم الكفاءة في تخصيص الموارد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُ ذلك أن يؤدي إلى 

، أو قد تشرف عليها إدارة مركزية لا تراعي المعلومات في السياسات العامة، وهو ما يؤدي إلى أخطاء ضعيفةذوو مؤهلات 
دة. وأخيرا، فإن الوسائل حد العوامل الرئيسية المحد  على الصعيد المحلي. وبناء على ذلك، فإن قدرة الدولة قد تكون أ

وموريس، المستخدمة قد تتوقف على عوامل كثيرة، مثل المعلومات المتاحة أو أهداف الحكومة أو مسؤوليها )كوت 
ما وهو اختلالات، فيه السياسة العامة  بسبتُ جميع هذه الأشياء المدى الذي قد تحدد . و (، ومن ثم طريقة الإدارة١995

 نمو الإنتاجية.على ثم من ، و القطاع نفسه يؤثر بالتالي على النمو ضمن

 التقريرلمحة عامة عن 

، دي لمعالجة مشكل تخصيص الموارد بكفاءة، يتم عرض إطار تقلي٢وُضع التقرير على النحو التالي: في الفرع لقد 
راضا للمؤلفات الاقتصادية الحديثة التي تسلط الضوء وتوثيق تشتت الإنتاجية في شمال أفريقيا. ويشمل هذا الفرع أيضا استع

على التكاليف الاقتصادية لسوء توزيع عوامل الانتاج )بسبب الاختلالات( كزاوية نظر محددة. وباستخدام هذا النهج، يتم 
تاج تعمل على نحو عوامل الإنأسواق توثيق المكاسب الكبيرة المحتملة في الإنتاج والإنتاجية في شمال أفريقيا إذا ما كانت 

العمالة والمهارات في الاقتصاد ولما لذلك  صيص، تأثيرات اختلالات أسواق العمل على تخ3الفرع يناقش أكثر فعالية. و 
وتقدير أثرها على إنتاجية العوامل  المال رأساستعراضاً لاختلالات سوق  4من الفرع من تأثير على الإنتاجية. ويتض

النظر في تأثير عدم الاستقرار )عدم ب ، وذلكبحث المؤلفون اختلالات إنتاجية العوامل الإجمالية، ي5الإجمالية. وفي الفرع 
 السياسية. رتباطات صدمات عدم الاستقرار( على الإنتاجية والاستثمار وكذلك مخاطر نزع الملكية، والاو اليقين السياسي 

حد من الاختلالات وزيادة الإنتاجية في شمال بعض السياسات المحتملة للونقاطا بارزة لموجزا  ٦ويضم الفرع 
ومجموعة من بسيطة صفحة واحدة من شبكة بيانات في شكل للتقرير كامل استعراض  د ر  يَ أفريقيا. وفي هذا الفرع، 

 الإصلاحات المؤسسية العميقة التي من شأنها أن تحقق مكاسب هامة في مجال الرفاه.

 الإطار المفاهيمي -٢

ستخدم هذا الإطار لتوضيح مختلف القنوات التي تعيق التحول الهيكلي. رَض إطار مفاهيمي. ويُ في هذا الفرع، يعُ
وحدة إنتاج تجمع بأنها الاقتصاديون الشركة يصف الحديثة، فإن الشركة هي الوحدة الأساسية للتحليل. و كتابات ووفقاً لل

العديد من هذه الشركات. باقتصاد  أيعجّ رج ما. وي، بغرض إنتاج مخُ عادة الالعمالة ورأس الموهي بين عوامل الإنتاج، 
ومع ذلك، يمكن لإنتاجية هذه الشركات أن تتفاوت وأن تتغير. ولذلك، فإنه من الأهمية بمكان معرفة الشركات التي تشغ ل 

 العمالة ورأس المال.



١٠ 

 وحد للشركةالمنموذج ال

منطقاً متشابهاً للغاية، ولكنها تستخدم الموارد تخصيص المتعلقة بسوء  الأدبياتتتبع نماذج الإنتاج المستخدمة في 
وغيرها من  ،والمنافسة ة،لشركالخاصة باوالإنتاجية  ،والعمالة ،دور رأس المالوظائف إنتاج أكثر تعقيدا، بإمكانها أن تعكس 

خدمه العديد من النموذج المعياري للشركات الذي يست 4في مختلف القطاعات. ويظهر في الشكل المتعددة الاختلالات 
 𝐾𝑖 تقدير تقريبي للشركة. وفي هذا النموذج، تجمع الشركات بين عاملين من عوامل الإنتاج هما رأس المالكالاقتصاديين  

وفي  (6)زداد الناتج.يمن رأس المال أو من العمالة، فإنه من المفترض أن اُستُخدم مزيد . فإذا ما 𝑌𝑖 لإنتاج مُخرج 𝐿𝑖 والعمالة
لمدخلات ااستخدامها طريقة من حيث  لفة  أن كل شركة مختأن يعكس  4في الشكل الوارد النموذج بإمكان الوقت نفسه، 

جدا، مرتفعا  𝐴𝑖 فإذا كان إنتاجية العوامل الإجمالية.يُسمى الذي ، 𝐴𝑖المقياس ب رأس المال والعمالة لإنتاج المخرجاتو 
 .خرجات بنفس القدر من المدخلاتأن تنتج المزيد من الماية ويمكن تكون الشركة منتجة للغ

 4الشكل 

 النموذج الموحد للشركة

 

 
 

هذه  قُ وتطب   جة الاقتصادات ذات الشركات الكثيرة.ذَ لأغراض هذا التقرير، جرى اتباع الأدبيات الحديثة في نَمم و 
موع المجاوز الذي يتجالمبلغ في هذا النموذج هو ، 𝑌بلد ما، والناتج الكلي ل. 4المبينة في الشكل نفسها الطريقة المبادئ 

خرجات التي تنتجها مختلف الشركاتعلى  
ُ
 .𝑌𝑖 كافة الم

 

 

                                                 

أقل 𝛽 و 𝛼. ويفترض أن يكون   eك هو مزيد من استخدام العمالة ورأس المال، أيومع ذلك، فإن المعدل المفترض أن يحدث عنده ذل (٦)
𝛼وبالإضافة إلى ذلك، ولأغراض هذا التقرير، يفُترض أنه يمكن تبرير  .١من  + 𝛽 < حيث لا تستطيع ‘‘ نطاق التحكم’’عامل بم  ,1

 شركة ما إنتاج جميع السلع في الاقتصاد بسبب القيود التنظيمية.



١١ 

 تحديد خصائص التحول الهيكلي ضمن هذا الإطار

ناتج في  اتزيادبالعمالة و حصص بانخفاض المنتوج الزراعي و  نمو اقتصاد ما مرتبط   تميز التحول الهيكلي تاريخيا بأن
الاقتصاد النموذجي المجرد، فإن فكرة الزراعة والصناعات سياق العمالة. وفي حصص و  التحويلية وقطاع الخدمات اتالصناع

 يمكن أن يعني التحول الهيكلي ثلاثة أمور:و التحويلية وقطاع الخدمات ليست محددة بشكل جيد. 

 الجديدة(؛ حركة العمالة من بعض الشركات إلى شركات أخرى )بما في ذلك الشركات )أ( 

 حركة رؤوس الأموال من بعض الشركات إلى شركات أخرى )بما في ذلك الشركات الجديدة(؛ )ب(

 الشركات. اتع إنتاجيتوزّ في التغيرات  )ج(

ة التقليدية للتحول الهيكلي على العنصر الأول: وهو حركة العمالة، لاسيما من الزراعة نحو يوقد ركزت النظر 
 ات الاقتصاد الأخرى، مثل الصناعات التحويلية أو الخدمات.الشركات العاملة في قطاع

أحد العوامل و ؟ 𝑌 ؤدي إلى زيادة في الناتج الكليما الذي يجعل حركة العمالة في النموذج أعلاه تومع ذلك، 
ال )قيم حركة العمالة من الزراعة نحو الشركات التي تكون أعلى كثافة من حيث رأس المهو الكامنة وراء التحول الهيكلي 

تزيد من ، 𝐾𝑖أكثر  رأس مالباستخدام ( مقارنة بالزراعة. وهذه الشركات القائمة على كثافة رأس المال، 𝛼𝑖 من أعلى
الإنتاج. ويتيح المستوى الأعلى من الإنتاجية لهذه الشركات القائمة  عمليةفي الآخر يكمّل منهما  كلان  أبما العمالة إنتاجية 

. الشركات نتاجية عبرتتقلص وتتساوى الإعائدات درجة أن الالمال دفع أجور أعلى، واجتذاب العمال إلى على كثافة رأس 
تكنولوجيات الإنتاج المختلفة في وبناء على ذلك، فإن أحد الأسباب وراء إمكانية حدوث حركات عمالة عبر الشركات 

كثافة رأس المال شديدة، الأمر الذي يتطلب معدات   بطبيعتها. فقطاع التعدين، على سبيل المثال، عادة ما تكون فيه
ونتيجة لذلك، يمكن لبضع مئات  .ةالإنتاجيفي وظيفته  𝛼𝑖من إنتاجية كبيرة. ونتيجة لذلك، فإنه ينطوي على قيم أعلى 

 .من العاملين في التعدين أن ينتجوا الكثير من المخرجات

لشركات إنتاجية ابعض لفي الاقتصاد هو أن  صيص العمالةدة تخالمتأتية من إعاالناتج كتسبات آخر لمب بسثمة و 
أعلى( مقارنة بشركات أخرى. وإذا تدفقت العمالة من الشركات ذات  𝐴𝑖أعلى من الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج )

خرج يزداد. بيد أنه لا يوجالمرتفعة الإنتاجية المنخفضة إلى المؤسسات ذات الإنتاجية 
ُ
د هنا ما يتطلب حركة عمالة فإن الم

عبر القطاعات. ويمكن للعمالة أن تنتقل فعلا من الشركات الأقل إنتاجية إلى الأكثر إنتاجية، حتى عندما تكون هذه 
المتعلقة بسوء التخصيص. ومن هذا  الأدبياتالشركات تعمل في نفس الصناعة أو القطاع. وهذا النوع من التغيير أكدته 

تخصيص رأس المال والعمالة يجري عبر الشركات التي لها أنشطة إنتاجية مختلفة. وتنطوي الاختلالات المنطلق، فإن سوء 
على دور مزدوج: فهي تجعل بعض الشركات أكثر إنتاجية من أخرى وتمنع تنقل العمالة ورأس المال إلى الشركات الأكثر 

في الاختلافات في الإنتاجية على نطاق الشركات. إنتاجية. ومن ثم فإن أحد الجوانب الرئيسية لسوء التخصيص يكمن 
ورأس المال على  الةالعمصيص وكلما كان تشتت البيانات عبر الشركات أكبر كانت إمكانية الحصول على الناتج بإعادة تخ

 .أكبر نطاق الشركات
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 شركتين يوضح الخسائر الناجمة عن سوء التخصيصلاقتصاد بمثال 

رأس المال العمال و تين يوضح هذه النقطة. لنفترض أن شركتين في الاقتصاد توزعان مثال بسيط لاقتصاد بشركثمة 
بالتساوي بينهما. إذا كانت للشركتين الإنتاجية نفسها، فإنه ليس من الممكن زيادة الإنتاج عن طريق إعادة تخصيص العمال 

من  𝐴𝑖ذات قيمة أعلى و ين أكثر إنتاجية أو رأس المال بطريقة مختلفة. ولكن، لنفترض، بدلا من ذلك، أن إحدى الشركت
وإذا كانت  (٧)كثر إنتاجية.الأ العمالة )ورأس المال( إلى الشركة الشركة الأخرى. يبدو الأمر الآن فعالا لإعادة تخصيص

لهذه  من الشركة الأخرى، فإن الأمر سيكون فعالا أن يتم تخصيص معظم العمالة ورأس المالإنتاجية إحدى الشركتين أكثر 
 إعادة التخصيص.والمكاسب المحققة من  𝐴𝑖الشركة. وهذا يؤدي إلى وجود صلة بين تشتت الأنشطة الإنتاجية 

على فهم القيود الكامنة وراء حركة بطبيعة الحال ما مدى كبر المكاسب المتأتية من إعادة التوزيع؟ هذا يتوقف 
في اقتصاد نموذجي بالأرقام يفُترض  التخصيصتحقيقها من إعادة  المكاسب التي يمكنوقد تمت محاكاة عوامل الإنتاج. 

قل بحرية عبر الشركات وأن يتدفق أيضا إلى بلد ما من الخارج. وتمت مقارنة الناتج الذي تبشأنه أن رأس المال يمكن أن ين
لسيناريو الأول، تُخصص في إطار مختلف السيناريوهات المتعلقة بتنقل العمالة على نطاق الشركات. ففي اتحقيقه يمكن 

 𝐴𝑖لديها العمالة على قدم المساواة على نطاق الشركتين ولا يتم تعديل سوى رأس المال، بحيث تنتقل إلى الشركات التي 
وفي السيناريو الثاني،  اواة بين المنتجات الحدية لرأس المال عبر الشركات.ستحقق المتمستوى أعلى عندما أعلى إلى أن تبلغ 

 رأس المال بالتنقل عبر الشركات.و للعمالة  يُسمح

ويمكن مقارنة مكاسب الناتج التي يمكن تحقيقها بعوامل الإنتاج كاملة عندما يكون هناك تنقل محدود للعمالة )بما 
ن كل شركة تحصل على حصة متساوية من العمالة(. ويعني تحديد تنقل العمالة أن هناك سوء تخصيص إذا ما كانت شركة أ

ثر إنتاجية من الشركة الأخرى. وتجري محاكاة الخسارة الناجمة عن سوء التخصيص باعتبارها معادلة القيم المختلفة ما أك
. ويعرض المحور الأفقي 5بسيط على النحو المبين في الشكل في مخطط عبر الشركات في الاقتصاد  𝐴𝑖الإنتاجيات  لتشتت

من المتأتي عبر الشركات. بينما يعرض المحور الرأسي التحرك النسبي لمكسب الناتج  𝐴𝑖 الإنتاجيةتشتت المختلفة لقاييس الم
لمعياري قياس التشتت بحيث يكون تشتت ما هو الانحراف امالانتقال من حركة عوامل إنتاج مقيّدة إلى كاملة. وتجري محاكاة 

 ن الشركة الأخرى في هذا الاقتصاد.ثلاث مرات متعني أن إحدى الشركتين أكثر إنتاجية  ١إن القيمة فثم ومن ، للإنتاجية

 تشتت يعبر الشركات، كما هي الحال عندما يساو   𝐴𝑖إنتاجية العوامل الإجمالية  وإذا كان هناك أي اختلاف في

𝐴𝑖   جميع الشركات تتشاطر نفس( صفرا𝐴𝑖) ، قيّدة إلى معمالة من حركة نتقال النواتج عند الامن لا توجد مكاسب فإنه
. ومع ذلك، كلما كان هناك التخصيص الكفؤشركات هي الكاملة. وفي هذه الحالة، فإن الحصة المتساوية للعمالة عبر 

عبر الشركات كانت خسائر الناتج أكبر بسبب تقييد تنقل العمالة. وذلك لأن هناك سوء تخصيص  𝐴𝑖 في تشتتالمزيد من 
أنه عندما يكون التشتت عبر  ٨وي وكانت إحدى الشركتين أكثر إنتاجية. ويبين الشكل للعمالة إذا ما تم توزيعها بالتسا

𝐴𝑖  شخصا. وهذا النوع من الحجم يماثل حجم ما وجده  35فإن خسارة الناتج من سوء التخصيص تمس  ١يساوي
 ولكنه أكثر تطورا.ل، ث( للصين والهند مقارنة بالولايات المتحدة باستخدام أسلوب مما٢٠٠9هسيه وكلينوف )

 

                                                 
 في تذييل التقرير محاكاة بسيطة لهذه الحالة تتعلق بقيم معايير أشد تحفظا وسوق رأس مال دولية منفتحة. ترد (٧)
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 :5الشكل 

 محاكاة الخسارة في الناتج الناجمة عن سوء تخصيص العمالة
 

 
 للمؤسسات ةالمصدر: حسابات المؤلفين من دراسة البنك الدولي الاستقصائي

 

وهذا يعني أن الخصائص المؤسسية التي تقيد حركة عوامل الإنتاج، وهي العمالة هنا، من الشركات الأقل إنتاجية 
سوء المتعلقة ب الأدبياتهذه هي الفكرة الرئيسية الواردة في و لى أكثرها إنتاجية مرتبطة بالخسائر الكبيرة في الناتج. إ

 التخصيص.

 ال الدوليةالمرؤوس دور تدفقات 

ال الدولية. ففي سيناريو المرؤوس ثمة ملاحظة هامة في هذه المحاكاة هي الدور الذي يمكن أن تضطلع به تدفقات 
من الشركات الأقل إنتاجية إلى أكثرها إنتاجية. ونتيجة لذلك، فإن هذه الشركات أيضا مال تنقل العمالة ينتقل الع حرية

أثر إضافي على الناتج. بيد أنه، كان له ما   ، وهوتجتذب المزيد من رأس المال )رأس المال والعمالة عاملان مكملان للإنتاج(
ال إلى الشركات الأكثر إنتاجية؛ الم ال الدولية ستؤدي إلى تدفقات رأسالم رأس في الواقع، لا يوجد ما يضمن أن أسواق

رؤوس الأموال الخارجية  وهذه الملاحظة تذكرنا بأن زيادة الإنتاجية المحلية في ظل اقتصاد معولم، يمكن أن تلاحظها أسواقُ 
 ا. ويمكن أن تؤدي إلى تدفقات كبيرة لرأس المال، على النحو الذي شهدته تركي

الذي يبين نصيب الفرد من تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر، والمغرب،  ٦حة في الشكل وهذه النقطة موض  
وتونس )أكثر البلدان دينامية في منطقة شمال أفريقيا دون الإقليمية( في شكل خط أزرق ونصيب الفرد من التدفقات الواردة 

ال العالمية تعمقت صوب الم ن أسواق رأسأويات مماثلة في التسيعنات. وبما إلى تركيا بخط أحمر. ويبدأ المنحنيان عند مست
نهاية التسعينات، فإن التدفقات إلى تركيا ازدادت زيادة كبيرة مقارنة بالتدفقات الواردة إلى مصر، والمغرب، وتونس. وبعد 

 ١٠لفرد بينما هي دون لسنتا  3٠ند ، انفصل المنحنيان تماما. فالتدفقات الاستثمارية إلى تركيا مستقرة ع٢٠٠5عام 
سنتات للفرد في شمال أفريقيا. وهذا دليل واضح على أن المستثمرين الأجانب لا يرون نفس الفرص الاستثمارية في شمال 

 في تركيا. والسبب في هذا هو الاستثمار المباشر الأجنبي.رأوها أفريقيا كالتي 
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 ٦الشكل 

 عبر الزمن  تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي

 
  المصدر: جُمعت البيانات من قاعدة بيانات الأونكتاد.

 
  تقدير توزيع إنتاجية العوامل الإجمالية عبر الشركات

مكاسب الرفاه من خلال إعادة تخصيص عوامل الإنتاج احتمال تحقيق كيف يمكن استخدام النموذج لتقدير 
باستخدام المعادلة المبينة في الشكل  ستخدام النموذج لتقدير الانحداراتعبر الشركات في شمال أفريقيا؟ ثمة طريقة بسيطة لا
م ذلك ا، ثم استخداتالدراسات الاستقصائية للمؤسسالمستمدة من الرابع، إلى جانب بيانات عن إيرادات الشركات 

 𝐴𝑖هي قيمة واحدة الحسابية ة والنتيجة من هذه العملي (٨)من البيانات. (إنتاجية العوامل الإجمالية) 𝐴𝑖لحساب مقاييس 
 .خصائص توزيع هذه التقديرات على نطاق الاقتصادالبحث في ويمكن  لكل شركة.

المقدر عبر بلدان شمال أفريقيا التي تتوافر عنها بيانات )مصر،  لوغاريتميا لالمحو   𝐴𝑖 ـــل تم بيان التوزيع الكاملقد و 
في شكل خط متقطع، بينما تم بيان التوزيع عبر بقية أنحاء العالم للرجوع إليها.  ٧ل والمغرب، والسودان، وتونس( في الشك

ولعمليات التوزيع ذروة تقترب من الصفر، وهو ما يمثل مستوى الإنتاجية الموحد. ومع ذلك، من الواضح أن هناك الكثير 
الأكثر إنتاجية من الشركة المتوسطة في نفس  لشركات في شمال أفريقيا وفي أماكن أخرى. فالشركاتا ةمن التشتت في إنتاجي

ناك تشتت كبير جدا في إنتاجية العوامل ت الأقل إنتاجية لها قيم سلبية. وهالقطاع والاقتصاد لديها قيم إيجابية، بينما الشركا
شركات عند مرة من ال ١5٠ بمقدار المستوى أكثر إنتاجية اإلى أن شركة في هذ ١٠في الشكل  5وتشير قيمة  الإجمالية؛

مستوى الصفر. وحتى وإن كان بعض هذا الاختلاف يمكن أن يعزى إلى خطأ في القياس أو عوامل أخرى اغُفلت فإن 
الملاحظة الصارخة هي أن التشتت فيما بين الشركات في شمال أفريقيا أوسع بكثير مقارنة بالبلدان الأخرى، وهو ما يشير 

قد تكون كبيرة بصفة خاصة في المنطقة دون الإقليمية. وللخط المتقطع نتوء إلى أن مكاسب الرفاه من إعادة التخصيص 

                                                 
إنتاجية العوامل تُطرح رأس المال والعمالة بالإضافة إلى الأثر الثابت للقطاع ثم  (in) نفقات وتقاس  (in)انحدارات مبيعاتإعمال يتم   (٨)

  .لانحداراتاهذه بوصفها بقايا الإجمالية 



١5 

. وهذا يبين أن هناك المزيد من الشركات ذات إنتاجية أقل ومزيد من الشركات ذات إنتاجية انتشارا أكثرأكثر وهو مسطح 
 أعلى.

 ٧الشكل 

 تشتت أنشطة الإنتاجية المقدرة عبر الشركات

 

 
 فين من دراسة البنك الدولي الاستقصائي للمؤسساتالمصدر: حسابات المؤل

تقديرا لتشتت  ٢يعرض الجدول و وبعبارة أخرى، فإن البلدان في شمال أفريقيا تميل إلى تشتت عال في إنتاجيتها. 
المعياري الإنتاجية عبر شمال أفريقيا ولبلدان مرجعية قليلة أخرى. والملاحظة الأولى هي أن التشتت )يحسب باعتباره الانحراف 

𝐴𝑖  نحراف ذات الا، وهو ما يعني أن الشركة ياللوغاريتميُستخدم التحول ففيما يتعلق بالحسابات، أما . ١المقدر( هو حوالي
مقارنة اقتصادات . وكذلك، عند أربعة أضعاف تقريبابمقدار منتجة تكون من الشركة المتوسطة  أكثر المنتجةو  واحدالعياري الم

وهناك  (9)تشتتا نسبيا.أكثر تبدو فإنها الدينامية جدا في آسيا،  اتا بالاقتصادات المتقدمة النمو أو الاقتصادإمشمال أفريقيا 
القليل جدا من البيانات عن اقتصادات شمال أفريقيا، باستثناء مصر، لمنح هذه النتائج وزنا كبيرا. ومع ذلك، جنبا إلى 

الاستثمار تدفق مدة من بيانات نمو الإنتاجية في الفرع السابق وبيانات جنب مع نتائج المحاكاة، فإن الملاحظات المست
بب سوء التخصيص بين الشركات العاملة في سالمباشر الأجنبي توحي بقوة بأن الإنتاجية الإجمالية تراجعت بشكل كبير ب

 نفس القطاعات في شمال أفريقيا.

 
 
 
 

                                                 
 الاستثناء الوحيد هو تركيا التي تعرف مستويات عالية للغاية من التشتت. (9)
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 ٢الجدول 
 تحويليةتشتت إنتاجية الشركات في قطاع الصناعة ال

 المتغير
   

 ملاحظات
  

)انحراف  Aiتشتت 
   معياري(

3112   شمال أفريقيا  1,03 

97151   بقية العالم  0,95 

 1,01 1721   مصر

 1,09 323   تونس

 1,09 169   المغرب

 1,55 98   السودان

 0,77 1657   الصين

 0,85 6815   الهند

 0,89 311   السويد

 1,37 1126   تركيا

 للمؤسسات ةالمصدر: حسابات المؤلفين من دراسة البنك الدولي الاستقصائي

في المائة وتضاعف تدفقات الاستثمار المباشر ثلاث مرات أمرا  3٠يبدو حدوث زيادات في الناتج بأكثر من 
امة بشأن هذه ممكنا إذا ما سمحت حكومات شمال أفريقيا بتدفق الموارد إلى الشركات الأكثر إنتاجية. وثمة ملاحظة ه

هي أن النظرية الاقتصادية تشير إلى أن الشركات الأقل إنتاجية من الشركات الأخرى، في حالة التوازن، ستتوقف و  ،الأرقام
ات المستمرة في الإنتاجية أقل وضوحا إذا ما ويل، من المفروض أن تكون الاختلافعن العمل. وهذا يعني أنه، في المدى الط

ينطوي على بعض مقياس في السوق أو تخرج منها. وبهذه الطريقة، يمكن النظر إلى التشتت ك سُمح للشركات أن تنمو
لماذا لا تزال الكثير من هذا التقرير لفهم هذه الاختلالات الأساسية في شمال أفريقيا، و وقد كُرّس الأساسي. الاختلال 

 قائمة.

 القطاعات القطاع نفسه وفيما بين تشتت الانتاجية ضمن 

لتحول الهيكلي، من المفيد العودة إلى النظرة التقليدية للتحول الهيكلي، ألا وهي الأوسع لفكرة النوضح ن قبل أ
، فإن هذه ٢والجدول  ٧التشتت، على النحو المبين في الشكل  مقاييسخلال وضع تخصيص الموارد عبر القطاعات. من 

بين القطاعات؟ تكمن إحدى السبل فيما ت تماذا عن التش. و نفسه القطاعضمن الأرقام تعكس الاختلافات في الإنتاجية 
لكل قطاع في الدراسة الاستقصائية للمؤسسة والنظر إلى التشتت   (𝐴𝑖)للتحقق من هذا الأمر في حساب متوسط الإنتاجية

المستمدة من نتائج لخمسة بلدان في شمال أفريقيا باستخدام البيانات  ٨. ويعرض الشكل المختلفة فيما بين القطاعات
آخر ما وتمشيا مع  (١٠)عمدة البرتقالية(.)الأعمدة الزرقاء( ومن الصناعة التحويلية والخدمات )الأ فقطالصناعة التحويلية 

. وبعبارة أخرى، إنها نفسه الاختلافات فيما بين القطاعات أكبر منها ضمن القطاعلا تبدو ، الأدبياتتركيز انصب عليه 
                                                 

 الجزائر، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا. (١٠)
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بدلا من نفسه القطاع ضمن يز على معالجة الاختلالات التي تمنع عمليات إعادة تخصيص الموارد فكرة جيدة أن يتم الترك
 العمالة ورأس المال فيما بين القطاعات الإنتاجية الأعلى والأدنى.صيص التركيز على تيسير تخ

 ٨الشكل 

 في شمال أفريقياوفيما بين القطاعات  نفسه عا تشتت الانتاجية ضمن القط

 
 قواعد بيانات منظمة العمل الدولية -حسابات المؤلفين من البنك الدولي  المصدر:

 دور الدولة في تقليص التشتت

الشكل الواردة في ماذا يعني ذلك بالنسبة لمقرري السياسات؟ كيف يمكن لدول شمال أفريقيا جني الفوائد الكبيرة 
هذا التقرير طائفة من العوامل التي شمل . ويةص واسعكون جذور التخصيت؟ يمكن أن الأدبياتالخامس وأرقام مماثلة في 

الدراسة. وفي هذا التقرير، ينصب تركيز خاص على دور رأس المال محل نطقة المتبدو ذات أهمية خاصة بالنسبة لبلدان 
سيكية الجديدة اختلالات في إنتاجية العوامل الإجمالية. والنظرة الكلااعتبارها وأسواق العمالة وعلى الاختلالات التي يمكن 

لعمالة؛ ومن صيص اتخكفاءة بعض الاختلالات في  ؤدي إلى هي أن معظم التدخلات الحكومية في الأسواق يمكن أن ت
ناحية أخرى، من الواضح أن التدخل الحكومي مستحب في بعض الأسواق لمعالجة إخفاقات السوق، كما هي الحال في 

ن يكون مصدر الاختلالات بالغ أن في المعلومات. ويمكن يات ناقصة أو تباأسواق التأمين أو الإقراض في ظل وجود معلوم
 الاتساع. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

 ، بما في ذلك سمات قانون الضرائب والأنظمة؛القانونيةحكام الأ -١

 الشركات، من قبيل العمر والحجمخصائص حسب تفاوت الضرائب  -

 تعريفات لسلع مختلفة -

 لدنيا والحدود ا ،مراقبة الأسعار -

 سوق العملالناظمة للوائح ال -
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 سوق المنتجات التي تحد من الحجم أو تقيد الدخولالناظمة ل لوائحال -

 القواعد التنظيمية للأراضي -

ق عليها اسم طلَ التي يُ  ،مثل المصارف ،الأحكام التقديرية التي تعتمدها الحكومة أو الكيانات الأخرى -٢
 ‘‘.ميالفساد الحكو ’’أو ‘‘ رأسمالية المحاباة’’

 ،وانخفاض معدلات الفائدة على القروض لشركات محددة ،والإعفاءات الضريبية ،الإعانات -
للعطاءات، والإنفاذ الانتقائي للضرائب  والوصول التفضيلي إلى الأسواق، والممارسات غير العادلة

 واللوائح، من بين أمور أخرى.

 أوجه قصور السوق -3

 الاحتكارسلطة  -

 توترات السوق -

 الملكية حقوقنفاذ إ -

 إخفاقات السوق بسبب حواجز المعلومات )المخاطر المعنوية وتباين المعلومات( -

يمكن للفئة الثالثة من الاختلالات أن تظهر في الأسواق. وفي هذه الحالات، قد يكون التدخل الحكومي مستحقا 
في الأسواق. وبناء على ذلك، التعطّل لكفالة حسن أداء الأسواق، وعلى وجه الخصوص، للتعامل مع أوجه القصور أو 

فإن التدخلات الحكومية لمعالجة أوجه قصور السوق هذه يمكن أن تكون لها آثار إيجابية، ويمكن للتدخل الحكومي، من 
. بيد أنه بالنسبة للنوعين الأولين خصيصن كفاءة التس  يح، أن مثلا أجل تقييد القوة السوقية أو الحد من حواجز المعلومات

سائر الخالقائمة وتسهم في فاقم الاحتكاكات لات، يمكن للسياسة العامة، حتى وإن كانت حسنة المقصد، أن تُ من الاختلا
 إلى ذلك، فقد تبقى قائمة وتؤدي حتى إلى تدخلات الأكثر تعقيدا. . وإضافةفاهالر ق بتلحالتي 

التخصيص، وكيف يمكن أن  سوءوراء ظهور ، من الضروري فهم السبب اعتمادهاولفهم الأولويات التي ينبغي 
الانتقال من الشركات الأقل إنتاجية من تيسير التغيير الهيكلي لا بد لرأس المال والعمالة لؤثر فيه السياسات الحكومية. و ت

( ورأس 3لعمالة )الفرع صيص افهم أسباب استمرار سوء تخيسمح بشكل بُني بإنتاجية. ومن ثم فإن هذا التقرير ها أكثر إلى 
أسباب نشوء اختلافات في إنتاجية  5( في شمال أفريقيا، وكيفية تأثير ذلك على الناتج. ويتناول الفرع 4لفرع المال )ا

 الشركات واستمرارها.

  سوق العملاختلالات   - 3

التحول الهيكلي. وتشمل المناقشة تفسيرات الحيلولة دون العمالة في صيص أثر سوء تخ يستدعي هذا الفرع مناقشة
 ، مع إيلاء اهتمام خاص للسمات المميزة لاقتصادات شمال أفريقيا.هذا التخصيصسوء  زو بر لسبب 
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 الإطار ١-3

 𝐴𝑖)مرتفعة إنتاجية التي لها دور العمالة في الإنتاج. وكما يوضحه النموذج النظري، فإن الشركة  9يعرض الشكل 

يعني دائما ما لكاملة إذا لم تكن قادرة على إيجاد عمال. و وقدر كبير من رأس المال تحت تصرفها لن تبلغ إمكاناتها ا مرتفع(
 .𝐴𝑖و𝐾𝑖  أن الإنتاج منخفض، بغض النظر عن مدى ارتفاع 𝐿𝑖انخفاض قيم 

 9الشكل 

 دور العمالة في الإطار النظري

 
 

، بمساعدة الإشارة العمالة عبر الشركات من العوامل الرئيسية للتغيير الهيكلي. وكما سبقتصيص هذا يجعل تخو 
المحاكاة في الفرع السابق، فإن تخصيص العمالة للشركات الأكثر إنتاجية يمكن أن يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاجية بشكل 

في المائة. وهذا الرقم هو عند  35الناتج بحوالي في للعمالة بين الشركات زاد كفء الخصيص أن الت 5كبير. ويبين الشكل 
سوء التخصيص. وبالنظر إلى هذه المكاسب المحتملة الكبيرة، فإن المتعلقة بالأدبيات ير التي وُجدت في الحد الأدنى للمقاد

 صص العمالة بكفاءة في الشركات.السؤال المطروح هو لماذا لا تخُ 

 الأهمية المحتملة لاختلالات العمالة

يف ظتو ات العامة الأخرى، مثل اللاختلالات تتسبب فيها الأنظمة والسياس سوق العمليمكن أن تتعرض نتائج 
ة ( قدمت أدل٢٠٠9على سبيل المثال. وثمة دراسات كثيرة عن البلدان النامية )راجع دجانكوف ورامالو، في القطاع العام 

، لاسيما بين الشباب. إلى الارتفاع صارمة تميل معدلات البطالة لديهاتوظيف يها قوانين تجريبية على أن البلدان التي لد
هو عبء  سوق العملعلى انعكاسات متعددة على تخصيص الموارد. أولا، تنظيم  سوق العملي أوجه الصرامة في وتنطو 

على إعادة تخصيص العمالة نحو أنشطة جديدة ومنتجة أو شركات ذات نمو مرتفع. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة لأن 
رص عمل صافية. ولذلك، قد تواجه الدولة مفاضلة عند مهمة لإيجاد ف الشركات ذات النمو المرتفع جدا جهات  مساهمة  

هذه ( أن التكاليف المرتبطة بالفصل من العمل تثُني عن ٢٠٠9. ويرى بوشكه )خصيصالنظر في الأمن الوظيفي وكفاءة الت
لنمو. وبالمثل، وبالتالي يؤثر سلبا على ا مضطربة،عل عملية الاختيار . وهذا يجالمنخفضة الإنتاجيةذات الممارسة في الشركات 

صيص تخلخل تختحدث خلال ( إن اللوائح الصارمة في التعيين والفصل ٢٠١4يقول هاليفانغر وسكاربيتا وشفايغر )
الأمثل للموارد ومستويات الإنتاجية والنمو. ثانيا، يمكن خصيص الوظائف، وهو ما ينطوي على أثر سلبي كبير على الت

للبقاء في القطاع غير الرسمي. وهذا  اشركات عن توظيف العمالة الرسمية، بل تدفع بهط الالصارم أن يثب   سوق العمللتنظيم 
( دليلا ٢٠٠5؛ ٢٠٠4له أثر سلبي على إيجاد الوظائف التي تتطلب مهارات مستدامة. ويقدم لوايزا، أوفييدو، وسيرفن )

لاقتصادي غير الرسمي. ويبين دريهر وشنايدر المتشددة ترتبط بانخفاض النمو والزيادة في النشاط ا سوق العملعلى أن لوائح 
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( أيضا أن وجود نظام عمالة مفرط في التشدد مرتبط إيجابا بالاقتصاد غير الرسمي. كما يرون أن تحسين إنفاذ ٢٠٠٦)
 القانون يقلص من القطاع غير الرسمي. 

فة إلى إحداث اختلال في إنها نوعية أيضا. وهذا يعني أنه بالإضا ،العمالة ليست كمية فحسبتخصيص وكفاءة 
المهارات أيضا للاختلال. ويمكن لهذه النقطة الثانية أن تعرض تخصيص العمال بين الشركات والقطاعات، يمكن تخصيص 

التي قد تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لبلدان شمال أفريقيا، أن تفسر بعض الأنماط في المنطقة دون الإقليمية من حيث 
المواهب بالفعل أثر كبير على النمو الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، خصيص لتأن يكون الة. ويمكن نمو الإنتاجية والبط

( إن ضعف مساهمة تراكم رأس المال البشري في النمو الاقتصادي في ٢٠٠٦يقول بيساريديس وريغازونيس فارونداكيس )
( أنه ٢٠١٨ر هسيه وآخرون ) الاقتصاد. ويقد  رأس المال البشري فيصيص تخسوء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعود إلى 

-١9٦٠في المائة من النمو في الناتج الكلي للفرد خلال الفترة  ٢5بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة، يمكن تفسير حوالي 
تلالات التي بتحسين توزيع المواهب في الاقتصاد. والنقطة التالية من المناقشة في التقرير هي الجذور الرئيسية للاخ ٢٠١٠

 في شمال أفريقيا. ةلاالمتعلقة بأسواق العم الأدبياتجرى توثيقها في 

 في شمال أفريقيا المتوفرة اليد العاملة  ٢ -3

على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ارتفع التحصيل التعليمي في شمال أفريقيا ارتفاعا كبيرا، وهو ما يشير إلى أن 
 3جهت لتنمية رأس المال البشري لعدد متزايد من السكان. ويتضح هذا الاتجاه في الجدول قدرا كبيرا من الاستثمارات وُ 

بلدا في العالم من حيث الزيادة الإجمالية في  ٢٠بين أول  وليبيا، ومصر احتلت مرتبةً  ،وتونس ،ي يبين أن الجزائرذال
 . ٢٠١٠-١9٨٠التحصيل العلمي بسنوات الدراسة خلال الفترة 

( ٢٠١١نتائج أو فرص عمل أفضل. ووفقا جاراميو وميلونيو )تتبعها هذه الزيادة في التعليم لم  ومع ذلك، فإن
يحملون درجة جامعية في تونس والمغرب ومصر كانت سبعة أضعاف تقريبا أعلى منها  نفإن نسبة العاطلين عن العمل الذي

، وهو ما يعني أن فرص العمل تبقى شحيحة حتى ٢٠١٠منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام  بلدانفي 
 السكان من ذوي المستويات العالية من التحصيل العلمي في تلك البلدان. فئة بين 

نوعية التعليم تبقى بسنوات التعليم، هناك مخاوف كبيرة من أن  بدلا من تحسين كمية التعليم مقيسةً  وبالمثل،
بلدا. وفي إطار هذا  ٧٢نوعية التعليم في  ٢٠١5ج التقييم الدولي للطلاب لعام برنامقام بها دراسة  تمقي  قد ضعيفة. و 

حتلت تونس المرتبة الخامسة والستين. ويعني ذلك أن التوسع الكبير ااءت الجزائر في المرتبة التاسعة والستين بينما جالتقييم، 
م، وهو ما يعني أن الزيادات بحكم الواقع في سنوات الدراسة ن في نوعية التعليم المقدفي التعليم منذ الثمانينات لم يواكبه تحس  

 أقل إثارة للإعجاب بكثير. 
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 3الجدول 

 الالتحاق بالمدرسةارتفاع نسبة 

سنوات الدراسة،  البلد 
١9٨٠  

سنوات الدراسة، 
٢٠٠٠  

الزيادة في سنوات 
 الدراسة 

 6.44 9.50 3.12 بوتسوانا  - ١

 6.21 11.82 5.61 المانيا  - ٢

 5.25 8.59 3.34 إيران  - 3

 5.24 8.30 3.06 الجزائر  - 4

 5.23 9.12 3.88 الأمارات العربية المتحدة  - 5

 5.02 8.35 3.33 غابون  - ٦

 4.77 7.54 2.77 البرازيل  - ٧

 4.67 9.59 4.92 البحرين  - ٨

 4.65 9.23 4.58 الأردن  - 9

 4.59 7.85 3.26 ليبيا  - ١٠

 4.58 10.53 5.96 فرنسا  - ١١

 4.46 10.14 5.69 ماليزيا  - ١٢

 4.44 9.91 4.47 بوليفيا  - ١3

 4.43 7.08 2.65 مصر  - ١4

 4.39 7.97 3.58 السلفادور  - ١5

 4.22 9.11 4.89 المكسيك  - ١٦

 4.22 10.38 6.17 اسبانيا  - ١٧

 4.10 8.48 4.38 السعودية  - ١٨

 4.07 7.32 3.25 تونس  - ١9

 3.91 10.60 6.69 لاتفيا  - ٢٠

 

 (.٢٠١٢المصدر: كامبانتي وشور )

 

  عائدات منخفضة نسبية للتعليم الثانوي والتعليم العالي

لا غرابة في أن عائدات التعليم الثانوي والعالي )مقارنة بالتعليم الابتدائي( في المنطقة دون الإقليمية منخفضة بوجه 
ائدات التعليم العالي في الشرق الأوسط وأفريقيا هي من بين أدنى المعدلات في العالم. ويقول أن ع 4خاص. ويبين الجدول 

( إن العائدات منخفضة بصورة استثنائية في بعض البلدان النامية جنوب البحر الأبيض ٢٠٠4بساشاروبولوس وباترينوس )
ينات كبيرة في هذه المنطقة دون الإقليمية من المتوسط، لا سيما في مصر وتونس. ويعني ذلك أنه لا بد من إدخال تحس

 تعليم الدرجات والمؤهلات المطلوبة في سوق العمل. القطاع ينتج أجل تحسين نوعية التعليم وضمان أن 
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 4الجدول 

 عائدات الدراسةمتوسط 

 

 أنثى ذكر المجموع 
 الجامعي الثانوي الابتدائي الجامعي الثانوي الابتدائي الجامعي الثانوي الابتدائي المنطقة

 12.3 5.2 7,2 10.7 7.5 3.3 11.1 6.6 4.9 دخل مرتفع 

 15.8 6.4 9.5 15.0 5.8 12.6 14.8 5.3 13.6 شرق آسيا 

 12.2 6.4 11.9 9.8 4.2 12.1 10.3 4.7 13.9 أوروبا/ وسط آسيا 

 17.4 6.5 8.7 15.7 5.3 7.9 15.9 5.4 7.8 أمريكا اللاتينية 

 13.5 7.4 21.4 10.2 4.3 12.7 10.5 4.5 16.8 أفريقيا الشرق الأوسط/شمال 

 23.3 6.2 4.8 16.6 3.9 4.7 17.3 5.0 6.0 جنوب آسيا 

أفريقيا جنوب الصحراء 
 الكبرى 

14.4 10.6 21.0 12.5 10.1 21.0 17.5 12.7 21.3 

 16.1 8.2 13.2 14.4 6.7 10.1 14.6 6.8 11.5 كل الاقتصادات

 (، استنادا إلى آخر فترة لكل بلد٢٠١4تينيغرو )المصدر: باترينوس ومون

تعليم عالي الجودة في مجالات المهارات المطلوبة لدى القطاع الخاص أن وفير يعني إخفاق النظام التعليمي في ت
المهارات نمية عبء التدريب وتحسين المهارات آخذ في التحول إلى القطاع الخاص، وهو ما يتطلب استثمار مبالغ كبيرة لت

بوجه خاص، لمشكلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم هو أمر مثير و اللازمة. 
لدعم الحكومي أو خطط التدريب المهني سمات هامة أن يكون اة عامة. وبناء على ذلك، يمكن علأنه يقدم أساسا منف

 لبشري.لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في رأس المال ا

  عن الركباملة متخلفة قوة العالمشاركة الإناث في 

عندما يتعلق الأمر بمشاركة النساء في القوة العاملة. وترد بعض الإحصاءات اضحا و استثناء أيضا يعد شمال أفريقيا 
وهذا مقارنة  .٢٠١5في عام  ٢٢.٧5. فقد بلغت مشاركة النساء في القوى العاملة في شمال أفريقيا 5الموجزة في الجدول 

، فإنها تملك معدلات أعلى بكثير مقارنة بشمال أفريقيا من بكثير فقرالأفي المائة في تركيا. وحتى الهند،  3١.4٧بنسبة 
منخفضا  حيث مشاركة الإناث في القوة العاملة. وفي منطقة شمال أفريقيا دون الإقليمية، تبرز الجزائر بكونها تملك معدلا

لإناث، بينما تتشابه تونس وليبيا والمغرب. ومن المدهش ملاحظة أن مشاركة الإناث في القوة العاملة جدا في مجال مشاركة ا
 الأخيرة. ٢5تتزايد في معظم بقية العالم، بينما بقيت راكدة في شمال أفريقيا على مدى السنوات 

الدخول إلى سوق العمل، وهو  ويعني انخفاض مشاركة الإناث في القوة العاملة أن مجموعة من المواهب محرومة من
ما يمكن أن يعيق إنتاجية الشركات. وعلاوة على ذلك، قد تكون لتدني مشاركة الإناث في القوة العاملة آثار ضارة إضافية 
على التنمية الاقتصادية، لا سيما في المنطقة دون الإقليمية، حيث إن المرأة تميل إلى الالتحاق بالتعليم العالي أكثر من 

اللائي ال، مقارنة ببلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي. ويشير ذلك إلى أن مجموعة كبيرة من الشابات الرج
من سوق العمل. واستنادا إلى بيانات اليونسكو فقد بلغت نسبة التحاق الرجال  بعدتأُ اسا مهارات وحميمكن أن يحملن 
في المائة في  5٨.١، مقارنة بنسبة ٢٠٠٧ -٢٠٠٦الأوسط وشمال أفريقيا في  في المائة في الشرق 4٦.٧بالتعليم العالي 

 الاقتصادي. الميدانبلدان منظمة التعاون والتنمية في 
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  مشاركة القوة العاملة
  2015  2010  2005 2000  1995 1990  البلد 

  15.24  14.38  12.84  11.89  11.80  11.50 أنثى  الجزائر 

  67.42  70.05  71.78  74.65  77.72  76.45 ذكر  

  41.48  42.36 42.54 43.57  45.02  44.17 المجموع  

  22.22  22.78  20.23  19.90  21.00  21.34 أنثى  مصر 

  73.64  75.79  72.96  72.61  72.23  72.49 ذكر  

  47.97  49.31  46.56  46.11  46.43  46.61 المجموع  

  25.76  29.33  27.44  24.41  21.95  20.01 أنثى   ليبيا

  78.84  77.35  75.47  74.13  73.34  73.02 ذكر  

  52.40  53.80  52.26  50.40  49.25  48.59 المجموع  

  25.02  25.60  26.67  24.25  24.48  24.08 أنثى  المغرب 

  74.33  75.60 76.35  78.05  79.49  79.07 ذكر  

  49.08  49.83  50.80  50.98  51.42  51.11 المجموع  

  23.62  32.96  24.48  26.60  27.61  23.45 أنثى  السودان 

  70.36  72.73  74.00  74.56  75.37  76.60 ذكر  

  46.69  47.48  49.10  50.46  51.39  49.90 المجموع  

  24.65  24.46  23.88  23.44  22.89  22.50 أنثى  تونس 

  70.81  69.67  68.59  71.61  74.26  75.59 ذكر  

  47.21  46.67  45.93  47.42  48.60  48.99 المجموع  

  22.73  23.25  22.59  21.92  21.62  20.48 أنثى   شمال أفريقيابلدان 

  72.57  73.53  73.19  74.27  75.40  75.54 ذكر  

  47.47  48.24  47.87  48.16  48.68  48.23 المجموع  

  31.47  27.03  23.31  26.28  30.73  34.03 أنثى  تركيا 

  71.71  69.64  70.12  72.62  77.46  80.79 ذكر  

  51.01  47.70 46.03  48.79  53.47  56.82 المجموع  

  60.62  58.90  59.58  58.35  59.08  63.14 أنثى  السويد 

  67.31  67.40  67.99  66.54  67.51  72.09 ذكر  

  63.94  63.11  63.72  62.36  63.70  67.52 المجموع  

  27.27  28.56  36.78  33.95  35.43  35.11 أنثى  الهند 

  79.09  80.53  83.09  82.57  83.98  84.50 ذكر  

  53.95  35.32  60.62  59.00  60.50  60.66 المجموع  

  62.44  63.78  66.77  71.01  72.52  73.20 أنثى  الصين 

  69.73  70.97  73.38  77.22  78.69  79.13 ذكر  

  76.73  77.88  79.73  83.18  84.59  84.79 المجموع  

  52.06  51.53  51.06  50.26  49.58  49.02 أنثى   *بقية العالم

  73.23  73.56  74.13  74.91  75.96  76.72 ذكر  

  62.78  62.66  62.68  62.62  62.84  62.93 المجموع  

 المصدر: منظمة العمل الدولية
 * بقية العالم )كل البلدان ما عدا بلدان شمال أفريقيا(

 القطاع الخاص؟طور هل تعيق العمالة ت

مثلما قيل، هناك تفاوت  دة في المنطقة دون الإقليمية؟ن العمالة من العوامل المقي  أإلى أي مدى ترى الشركات 
لة والظروف الفعلية للطلب على العمالة. فالتعليم الرديء الذي يتلقاه العديد من الأطفال في المنطقة اكبير بين عرض العم
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ما دون الإقليمية يعني أن القطاع الخاص يواجه عبئا كبيرا، إذ إن عليه أن يستثمر موارد في تحسين مهارات الشباب عند
 كون عائقا كبيرا يحول دون التوسع في التوظيف.العمل، وهو ما قد ييدخلون سوق 

تطورها. وتشير يق بعض الضوء على ما إذا كانت الشركات ترى أن العمالة تع ١١و ١٠يسلط الشكلان و 
 يدقالاستقصائية للمؤسسات وسُئلت فيها الشركات عما إذا كانت العمالة الالبنك الدولي البيانات المستمدة من دراسة 

)محتملة كثيرة(، قيود من  اويشير الأخير إلى ما إذا كانت العمالة واحد‘‘. ديدا/رئيسياش’’قيدا أو ما إذا كانت ‘‘ الأكبر’’
 تواجه الشركات. التي الأول إلى أن الحصول على عمالة ماهرة قد يكون أكثر المسائل إلحاحا يشير بينما 

أو شديدا رئيسيا أن وجود قوة عاملة غير ماهرة يشكل عائقا  الشركات التي تشير إلىنسبة  ١٠ويبين الشكل 
لممارسة الأعمال التجارية، فضلا عن مقارنة بين إجابات بلدان شمال أفريقيا وبلدان أخرى في مناطق دون إقليمية أخرى. 

ز بصورة ال أفريقيا لا تبرُ في العديد من البلدان. غير أن البلدان في شمقيد ومن الواضح أن الحصول على العمالة الماهرة هو 
العلاقة بين نسبة الشركات التي  ١١بتركيا أو السويد. وبالإضافة إلى ذلك، يعرض الشكل  ،حادة مقارنة، على سبيل المثال

نسبة الشركات التي تفيد بأن  لمقابالمرسوم على المحور الرأسي القيد الأكبر و تفيد بأن الحصول على العمالة الماهرة ه
. ويمكن أن يسلط هذا بعض ١٠رئيسيا أو شديدا، كما هو مبين في الشكل قيدا لى العمالة الماهرة يشكل الحصول ع

الأكثر إلحاحا مقابل الحصول على قيد الضوء على العلاقة بين نسبة الشركات التي تبُلغ عن مشكلات العمالة باعتبارها ال
 لأخرى.اقيود كبيرا من بين العديد من القيد   باعتبارهالعمالة 

 :١٠الشكل 

 اأو شديد ارئيسيقيدا الشركات التي تشير إلى أن القوى العاملة تشكل نسبة 

 
 

 ((/http://www.enterprisesurveys.org اتستقصائية للمؤسسالبنك الدولي الا ةالمصدر: دراس
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 ١١الشكل 

 قيداالقوة العاملة المتعلمة بوصفها 

 
 ((/http://www.enterprisesurveys.org ائية للمؤسساتالمصدر: دراسة البنك الدولي الاستقص

 

مقارنة بمجموعات البلدان الأخرى، بالنسبة للاقتصادات المتقدمة النمو أكثر، لا ينُظر  ،أنهب ١١الشكل فيد ي
دان، أمام الشركات في شمال أفريقيا، وهي الحالة بوجه خاص في مصر والسو قيد على أنها أكبر إلى ندرة العمالة إجمالا 

في المائة من  3٠أكثر من فيد حيث لا تؤدي عوائق العمالة أي دور على ما يبدو. ومع ذلك، ففي تونس والمغرب ت
في المائة من الشركات تقول  ١٠رئيسيا أو شديدا ونحو قيدا أن الحصول على يد عاملة ماهرة أو متعلمة يشكل بالشركات 

لى أنه على الرغم من أن ظروف عرض القوى العاملة إجمالا ليست المسألة الأكبر. وتشير هذه الأدلة بوضوح إقيد إنه ال
تكاليف أن هناك بعض الشواغل بشأن نوعية العمالة المتاحة. ومثلما ذكر آنفا، فإن ذلك قد يعني إلا أن الأكثر إلحاحا، 

كبيرة في تزويد الموظفين الجدد   التوظيف الكبيرة تقضي على إيجاد فرص العمل، إذا ما كان على الشركات أن تستثمر موارد
 بالمهارات التي لم تُكتسب عن طريق النظام التعليمي. 

 في شمال أفريقيا سوق العملاختلالات  3-3

برز سوء التخصيص أيضا أن تخصيص العمالة يمكن أن يكون مشكلة حتى وإن لم يكن المستوى العام شاغلا يُ 
فاهيمية السابقة دور تنقل العمالة عبر الشركات حتى تحقق الشركات الأكثر كبيرا. وعلى وجه الخصوص، أبرزت المناقشة الم

 ق نمو الإنتاجية. يإنتاجية إمكاناتها الإنتاجية وتحسين الناتج، والرفاه بصورة أساسية. أما تقييد ذلك فيع

 الشاغل الرئيسي للشركات الةقد لا تكون قوانين العم

رمة جدا التكون ص سوق العملأنُشئت المؤسسات التي تنظم الأوسع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة في 
(. وتبقى عمليات الفصل من ٢٠٠٦فاروداكيس، -؛ بيساريدس وبيغانزونيس٢٠١3بأنظمة متشددة )غاتي وآخرون، 



٢٦ 

صل ق قدرة الشركات على فيمعقدة تع العمل معقدة ومكلفة في المنطقة دون الإقليمية، حيث إن لمعظم البلدان أنظمةً 
لتوظيف واستيعاب عمال جدد، لأنها غير لسلبية على استعداد الشركة  على آثارالعمال. وتنطوي صعوبة فصل العمال 

قادرة على التكيف مع الضغوط المتغيرة على جانب الطلب أو تزايد الضغوط التنافسية. وتصبح هذه المشكلة ذات أهمية 
لبنك الدولي لدى افي مؤشرات التنمية من العمل وقد ورد تقييم للفصل  خاصة في البيئات الاقتصادية المحفوفة بالشكوك.

أدلة عن قياس  ١٢لتسريح العمال. ويعرض الشكل مرتّب دفع عنها باعتبارها قياسا لتكاليف الاستغناء بالأسابيع التي يُ 
أسبوعا من الراتب في  ١5و غناء نحتتكاليف الاستغناء عن العمالة عبر مجموعة من البلدان. وفي حين تبلغ تكاليف الاس

ز عندما أسبوعا. بيد أن شمال أفريقيا لا تبرُ  3٧الاقتصاد المتقدم النمو، مثل السويد، فهي أعلى بكثير في مصر حيث تبلغ 
قارن بالاقتصاد الصيني أو التركي الأكثر دينامية. وبالإضافة إلى ذلك، تشير نتائج دراسة البنك الدولي الاستقصائية تُ 

ة نباعتبارها عوائق رئيسة أو حتى شديدة مقار  سوق العملغ عن لوائح شركات أقل بكثير تبل  هناك إلى أن  اتللمؤسس
 في المائة في المتوسط(.  ٢3في المائة مقارنة بنسبة  ١4تعلمة )الملة ابإبلاغها عن توافر العم

 ١٢الشكل 

 تكاليف الاستغناء عن العمال بأسابيع من المرتبات

 
 

 ؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي.المصدر: م

 . ٢٠١٧في  ٢٠٠٧ملاحظة: متوسط تكاليف الاستغناء القُطرية بأسابيع من المرتبات من 
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 الةالأجور يمكن أن تؤدي إلى اختلال في أسواق العممستويات العمالة في القطاع العام و 

سهم أيضا في سوء تخصيص العمالة. ففي الشرق الأوسط وشمال يفي الاقتصاد أن  العامللتوظيف في القطاع يمكن 
أن التوظيف  ١3. ويبين الشكل هفي جورالأومستوى توظيف في القطاع العام أفريقيا، تتسم الحالة بسمتين: حصة كبيرة من ال

قد يكون ه لأن، ولهذا أهميته في القطاع العام في المنطقة دون الإقليمية أعلى بكثير من المتوسط في البلدان الناشئة والنامية.
له تأثير كبير على قدرة القطاع الخاص على اجتذاب الموظفين المهرة وذوي المؤهلات العالية واستبقائهم. وعلاوة على ذلك، 

، وهو ما يمكن أن لمحاباةالعام طريقة يستخدمها السياسيون لالتوظيف في القطاع كون يوعلى النحو المبين أدناه، فقد 
ارون تيخُ  لا قدر كبير في تقويض قدرة القطاع العام على الوفاء بمهمته، بما أن الأفراد الذين يوظفون في القطاع العاميُسهم ب

 على أساس الجدارة. 

 ١3 الشكل

 )بالنسبة المئوية، متوسط الفترة( ٢٠١٦-٢٠٠5 للفترة القطاع العامالتوظيف في 

 
 . ٢٠١٨ ،صندوق النقد الدولي، ‘‘الأوسط ووسط آسيا ور في القطاع العام في الشرقجتكاليف الأ’’المصدر: 

القطاع على تطوير  اكبير عبئا  ( دليلا على أن إيجاد وظائف في القطاع العام يفرض ٢٠١5يقدم ستيبانيان وليغ )و 
الد وعلى المنوال نفسه، يبين دوينف وظائف القطاع الخاص في البلدان المتوسطة الدخل أو يقضي عليها.زاحم الخاص، حيث ي

( أنه لا وجود لعلاقة سلبية بين التوظيف في القطاع العام ومعدلات البطالة إجمالا في الشرق الأوسط ٢٠١٨وتاميزيسا )
وعلى العكس من  ؤدي بالضرورة إلى تخفيض معدل البطالة.يوهذا يعني أن التوظيف في القطاع العام لا  ووسط آسيا.

توظيف في القطاع العام تتكشّف عن انخفاض في حصة التوظيف في القطاع ذلك، فإن البلدان التي ترتفع فيها نسبة ال
 الخاص.في القطاع  سوق العملمن اليد العاملة يأخذ التوظيف في القطاع العام وفق لذلك، فإن و  الخاص.

في نشاط مزاحمة الوبالإضافة إلى الأثر السلبي الذي يمكن أن يكون للتوظيف المفرط في القطاع العام عن طريق 
القطاع الخاص، هناك مخاوف من أن تُدفع أجور مفرطة للعاملين في القطاع العام. وتكاليف الأجور في القطاع العام في 
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بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتفعة بشكل مفرط مقارنة بالبلدان الناشئة والبلدان النامية الأخرى، على النحو 
 ل الأشد إثارة للقلق.. وهذا هو المجا١4المبين في الشكل 

 ١4الشكل 

 تكاليف أجور الحكومة المركزية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

 
 ((/https://data.worldbank.org المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي

 

من  العام، وفي كثيرالتوظيف في القطاع سبب وراء تكاليف الأجور المتضخمة في القطاع العام هو أن وثمة 
الدراسة يبرز المغرب وتونس محل بلدان الأجور أعلى مما يدفعه القطاع الخاص للموظفين. ومن بين ستوى قترن بميالحالات، 

. وهناك أدلة محدودة على أن ١5بوصفهما يملكان مستويات أجور كبيرة في القطاع العام، على النحو المبين في الشكل 
إنتاجية العاملين في القطاع العام في هذه في لعام مستحقة بسبب الارتفاع الكبير مستويات الأجور المدفوعة في القطاع ا

بدلا المحاباة المنطقة دون الإقليمية، الأمر الذي يوحي بأن مستويات الأجور المدفوعة يمكن أن تكون شكلا من أشكال 
 &تنمية القطاع الخاص.ى انعكاسات كبيرة على هذا الاختلال علوي طة الموظفين المنتجين. وينأمن مكاف

ر في القطاع العام الذي و وعلاوة على ذلك، فبالإضافة إلى الآثار المباشرة المسببة للاختلالات، فإن مستوى الأج
وي على آثار سلبية غير مباشرة كبيرة. وبوجه ية بين القطاعين العام والخاص ينطلا يعكس الاختلافات الحقيقية للإنتاج

المهارات صيص أجور القطاع العام أثر سلبي كبير على تراكم المهارات وتنميتها، وكذلك على تخخاص، قد يكون لمستويات 
ومشاركة القوى العاملة. ومن دواعي القلق الأساسية أن الأجور في هذه الأسواق المختلة لا تقدم إشارات بشأن الندرة 

 النسبية لبعض المهارات أو القدرات أو وفرتها. 

( تفضيلا ٢٠١3أمر مستصوب: يوثق غاتي وآخرون )على أنه التوظيف في القطاع العام ر إلى نظيُ ونتيجة لذلك، 
 الدراسة. وقد كتبا ما يلي: محل نطقة المقويا للوظائف في القطاع العام في 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  الةالعمال تدفع بأسواق العمدها وبالتالي، فإن الحوافز التي يج
على إنتاجية منخفضة: من أجل زيادة فرص الحصول على عمل في القطاع العام يختار  إلى توازن قائم
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وظائف القطاع في انتظار القادرون الوقت ويقضي القطاع الخاص.  الشباب شهادات تعليم عالي لا تهمّ 
  جرا مرتفعا نسبيا مقابل إنتاجية منخفضة.أالعام التي تتيح 

القوة العاملة من أن منح أجر أفضل وضمان وظائف عامة يمكن أن يثبط أفراد يتأتى التأثير السلبي على مشاركة و 
. وهذه هي الحال بصفة خاصة عندما تمنع الثقافة المرأة من العمل.  الأسرة من الحصول على مرتب ثان 

 ١5الشكل 

 فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص

 
 ٢٠١٨، صندوق النقد الدولي، ‘‘رق الأوسط ووسط آسياور في القطاع العام في الشجتكاليف الا’’المصدر: 

 ملحوظة: تمثل الأرقام تقديرات لمستوى الأجر التي تم الحصول عليها بعد مراقبة خصائص الموظفين.

سبة نوبربط هذا بالإحصاءات السابقة، من الملفت للنظر أن المغرب وتونس أيضا هما البلدان اللذان تفيد فيهما 
أكثر القيود شدة. وهذا يشير بقوة إلى أن القطاع العام يستوعب  وبأن الحصول على العمالة الماهرة ه كبيرة من الشركات

لا يجعلها متاحة للقطاع الخاص، وهو ما يسهم في استمرار الاختلالات وخسائر النواتج في الأمر الذي العمالة الماهرة، 
 هذين البلدين.

 س المالأاختلالات أسواق ر  -4

الأكاديمية باعتبارها من الأسباب  الأدبياتاختلالات أسواق رأس المال في مجموعة واسعة من لقد تم تحديد 
الرئيسية لبطء التنمية والتكيف القطاعي في البلدان النامية. ويتضمن هذا الفرع مناقشة لاختلالات أسواق رأس المال وأثرها 

 الدراسة. محل نطقة المعلى 
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 الإطار ١-4

لبعض الشركات أو عدم القروض الرئيسية لأسواق رأس المال ببساطة في عدم توافر  يكمن أحد الاختلالات
انعدام أمن هو إمكانية وصولها إلى أسواق الأسهم الخاصة. ويمكن أن يكون السبب في وجود اختلالات أسواق رأس المال 

تقلل من قيمة الأصول التي يمكن التعهّد  )متصور( في حقوق الملكية. فحقوق الملكية غير الآمنة تؤثر في أسواق المال لأنها
، على سبيل المثال، غير محمي بموجب القانون، فإنه لا يمكن للشركات حينئذ اقتراض أرضإذا كان امتلاك فبها كضمانة. 

رأس المال من المصارف باستخدام الأرض كضمان. وهذا يعني أن قيام هذه الشركات باستثمار كبير أمر مستحيل لأنها 
عدم القدرة قد لا يجري الاستثمار إذا ما خشيت الشركات من قروض. والأسوأ من ذلك، إلى فرص الحصول على  تفتقر
 التمتع بثمار الاستثمار لأن حقوق الملكية ضعيفة.على 

، من السهل توضيح كيف يمكن لرأس المال أن يؤثر على أداء الشركات في النموذج. 3الإطار الوارد في الفرع بو 
محددة بعوامل  𝐴𝑖 تاجية . فللشركة في هذا النموذج إن١٦لة الإنتاج المقدمة في الفرع النظري، وترد في الشكل لنأخذ دا

رأس المال في هذا النموذج باعتبارها عائقا صعبا،  قيود. وقد جرى إدراج 𝐿𝑖وعمالا  𝐾𝑖ل جر رأس ماخارجية، وتستأ
 𝜇𝑖من رأس المال ما دامت هذه القيمة أقل من بعض قيمة  𝐾𝑖وحدات حيث لا يمكن لشركة ما أن تستخدم سوى 

حد أعلى ومحددة بعوامل خارجية. ويمكن أن يكون هذا، بالنظر إلى أسعار السوق وظروفها، اختيار الشركة مُطعاة ذات 
ركة باستئجار المبلغ الأقصى لرأس رأس المال. ومن ثم ستقوم الشقيد الأمثل لرأس المال، وفي هذه الحالة ستتعرض الشركة ل

𝐾𝑖 المال الذي يمكنها الحصول عليه = 𝜇𝑖.ولكنه سيكون أقل من المبلغ الأمثل الذي ترغب في الحصول عليه ،  

 ١٦الشكل 
 رأس المال في النموذجقيود 

 
 هذا الصدد. أولا، هناك المرتبط برأس المال على الناتج؟ هناك العديد من الآليات في كيف سيؤثر مثل هذا القيد

تحل محل القيمة  𝜇𝑖. فالقيمة المقيدة ١٦الأثر المباشر الناتج: فوجود رأس مال أقل يعني ناتجا أقل. ويتضح هذا في الشكل 
𝐾𝑖 4٠ل فإن الناتج سينخفض. فإذا كان رأس الما عليه . وبما أن رأس المال المقيد أقل مما ينبغي أن يكونعادلةفي أسفل الم 

في المائة أقل مما ينبغي أن يكون عليه بدون قيود، فإن الناتج في ظل الافتراض النموذجي بشأن نسبة رأس المال سيكون 
𝜇𝑖𝐾𝑖𝛼في المائة.  ١3.٢أقل بنسبة  = 0.33 

الشركات  رأس المال على الناتج. وبما أن قيودومع ذلك، والأهم، أن هذا ليس الأثر الوحيد الذي تؤثر من خلاله 
ا ستكون عليه لو كان هناك رأس مم، لأن العمالة في الشركة أقل إنتاجية 𝐿𝑖 رأس المال فإنها توظّف عمالة أقلقيود تواجه 
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رأس المال تمنع أيضا بصورة غير مباشرة الطلب على العمالة. قيود مال أكبر. وبناء على ذلك، وبصورة غير مباشرة، فإن 
)تلك  رأس المالقيود <، إذا ما تعرضت الشركات الأكثر إنتاجية إلى كبيرة  شدةبج تال على الناويتسم أثر قيود رأس الم

. والمشكلة عويصة بصفة خاصة إذا لم تكن الشركات قادرة حتى على دخول السوق الأساسية بفعالية مرتفع( 𝐴𝑖التي لها 
 .لآلات أو إنشاء أماكن عمللأنها لا تستطيع تمويل نفقات كبيرة لتطوير التكنولوجيا أو ا

نظرية. ص دون وجود بيانات جيدة ومعرفة وسيكون من الصعوبة بمكان قياس هذه الآثار الدقيقة لسوء التخصي
يكون لها أثر كبير على الإنتاجية قد بيد أنه بالنظر إلى المناقشات السابقة في هذا التقرير، ينبغي أن يكون من الواضح أنه 

البنك الدولي الاستقصائية عن  ةالمناقشة في المقام الأول على الأدلة المستمدة من دراس نصب  ذا الفرع، تَ ونمو الناتج. وفي ه
رأس المال باعتبارها قيدا. وتُستخدم البيانات المستمدة من قيود المؤسسات، التي تبين المدى الذي تنظر فيه الشركات إلى 

كز مجال المناقشة التالي ير . وس٢الناتج باستخدام الإطار النظري من الفرع لخسائر  الدراسة الاستقصائية لاستخلاص تقدير  
رأس المال بالناتج. والأهم من ذلك أن هذه قيود الأكاديمية التي توفر ثروة من التقديرات عن مدى إضرار  الأدبياتعلى 

  الهيكلي.لتغيّر رأس المال ا قيود من خلالهاالمنشورات أيضا تقدم تلميحات بشأن القنوات التي تضر 

 رأس المال في شمال أفريقياقيود  ٢-4

في إطار دراسة البنك الدولي الاستقصائية  ؟رأس المال بوصفها مشكلة في بلدان شمال أفريقيا قيود ما مدى أهمية
ل الحصول على التموي’’للمؤسسات، طرُح سؤالان على رواد الأعمال عن هذه المسألة. والسؤال الأول هو ما إذا كان 

واجه الشركة. والسؤال الثاني يركز على الحصول على التمويل بشكل مباشر ويسأل عن مدى قيد يأكبر ‘‘ ر والتكلفة(ف)التوا
 ، ومن ثم تقديم ترتيب للمشكلة أو قياس لحدتها. قيدشدة ال

 ارئيسي ارأس المال بوصفها قيدقيود الشركات عن بل غ تُ 

هذه الأسئلة، أن الإجابات تختلف بشكل كبير. ومن منظور ما هو أكبر م تقارير عن ض، الذي ي٦يبين الجدول 
ن في شمال أفريقيا قيودا أقل نسبيا من المجيبين، على سبيل المثال، في الصين، والهند، وتركيا. وعلى النحو و يواجه المجيب ،عائق

 في شمال أفريقيا قالت إن عدم الاستقرار السياسي المبين في الفرع التالي، يعزى هذا جزئيا إلى أن الأغلبية الساحقة من المجيبين
، وهي فترة كان فيها عدم اليقين ٢٠١3و ٢٠١٢عت في عامي هو أهم عقبة تواجه الشركات، بما أن أغلبية الردود جمُ 

 السياسي الكبير ظاهرة شاملة في المنطقة. 

تشير إلى هي و  ،فإن الإجابة تبدو مختلفة جداوعند تناول الردود بشأن ماهية العوائق الرئيسية أو الشديدة للغاية، 
. وعلى وجه الخصوص، يقيدها بشدة الحصول على التمويل بأن وجود مشاكل هيكلية أعمق. فشركات شمال أفريقيا تفيد

في المائة من الشركات على الأكثر بأنها ترى أن  ١5حيث تفيد  ،مقارنة بالبلدان الأخرى، مثل الصين، والهند، وتركيا
رئيسي أو شديد. ومن المهم قيد إلى أن التمويل في مصر في المائة من الشركات  ٢٨تشير ويل عائق رئيسي أو شديد، التم

كنها إجراء مقابلة إلا مع الشركات القائمة بالفعل. يمالتأكيد على أن دراسات البنك الدولي الاستقصائية للمؤسسات لا 
ل الذين يخططون لإنشاء شركات خاصة احتى أكثر وضوحا بين رواد الأعميبدو وهذا قد يعني أن مدى كون التمويل قيدا 

 بهم، وهو هامش إضافي يمكن من خلاله لقيود التمويل تقويض التنمية.
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 ٦الجدول 

 قيداالتمويل بوصفه 

 

   المتغير
 التمويل باعتبار 

 القيد الأكبر
 التمويل باعتباره قيدا 

 رئيسيا أو شديدا 

في المائة 9,00   شمال أفريقيا في المائة 23,84   

في المائة 15,34   بقية العالم في المائة 27,12   

في المائة 10,36   مصر في المائة 28,46   

في المائة 10,17   تونس في المائة 23,94   

في المائة 9,78   المغرب في المائة 27,67   

في المائة 5,68   السودان في المائة 15,28   

ائةفي الم 17,43   تركيا في المائة 11,46   

في المائة 6,70   السويد في المائة 3,28   

في المائة 11,67   الهند في المائة 15,11   

في المائة 22,44   الصين في المائة 2,85   

 
 ((/http://www.enterprisesurveys.org المصدر: دراسة البنك الدولي الاستقصائية للمؤسسات

  الائتماناتدارة هناك مشكلة في إمال أن تؤكد تقارير ممارسة أنشطة الأع

الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.  أنشطة من تقارير ممارسةاستقاؤه ثمة انطباع آخر عن دور القيود المالية يمكن 
التمويل وهما: قيود و القروض وهناك موضوعان من هذه التقارير يتسمان بأهمية خاصة عند دراسة إمكانية الحصول على 

تسجيل سهولة ويعمل الأخير كمقياس بديل يشير إلى مدى ‘‘. تسجيل ملكية’’وصعوبة ‘‘ الحصول على قروض’’صعوبة 
 الحصول على التمويل.يسير كية فيه كضمان لتلحقوق الملكية، وهو ما يتناول أيضا المدى الذي يمكن استخدام الم

هاتين الفئتين. وفي كل حالة، تساعد المسافة إلى بلدان شمال أفريقيا في النسبي لوقع عن الم ٨و ٧ويفيد الجدولان 
الدرجة الرائدة في تقييم المستوى المطلق لأداء الأنظمة مع مرور الوقت. ويقيس المسافة التي تفصل كل اقتصاد عن 

اد ما ، وهي التي تمثل أفضل أداء يلاحظ على كل من المؤشرات في جميع الاقتصادات. والمسافة التي تفصل اقتص‘‘الريادة’’
 الريادة. ١٠٠، حيث يمثل الصفر أدنى أداء وتمثل ١٠٠الريادة تبدو في مقياس من صفر إلى  نع

يرثى له. ولا يبلغ أي بلد مسافةً قروض وأداء بلدان شمال أفريقيا فيما يتعلق بمنح الشركات إمكانية الحصول على 
حيث المسافة إلى الريادة . فالسويد، الأسوأ أداء من ارنة بهت المقاأ مرتبة أفضل من أسوأ بلدان تمو تفصله عن الريادة أو يتب

أداء بين بلدان شمال أفريقيا التي تتوافر عنها ، الأفضل مصرقبل مرتبة  ١3ــب ةال متقدمتز )بين البلدان المرجعية( والترتيب لا 
يتانيا فترتيبها أفضل بقليل فقط. وتحتل بيانات. فالحصول على القروض في الجزائر وليبيا والسودان أمر بالغ الصعوبة. أما مور 

الترتيب في  البُعد الواردأيضا ‘‘ الحصول على قروض’’مصر والمغرب وتونس مرتبة مماثلة وهي بعيدة عن الريادة. ويعد بعُد 
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ا ذفي المنطقة دون الإقليمية ككل الذي تتسم فيه بضعف واضح في الأداء. وهالأعمال ممارسة أنشطة مؤشر الذي جاء به 
دراسات البنك الدولي الاستقصائية للمؤسسات تنظر التي شملتها يؤكد أن نسبا كبيرة من الشركات العاملة في شمال أفريقيا 

 إلى التمويل باعتباره عقبة شديدة أو رئيسية. 

  ٧الجدول 

 (الأعمالأنشطة ممارسة مؤشر الحصول على قروض )بيانات 
 

 اقتصاد 
 
 
 

نموذج إرسال البيانات 
لحصول على في ا

 قروض 

مؤشر قوة الحقوق 
 (١٢-٠القانونية )

 

عن معلومات  عمق مؤشر
 (٨-٠القروض )

 

تغطية سجل 
نسبة الالقروض )

 لبالغين( لئوية الم

مكاتب تغطية 
نسبة الالقروض )

 لبالغين( لئوية الم

المرتبة في الحصول 
على قروض )من 

١٨٦) 
 130 14.2 14 4.8 1.7 32.25 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

 177 0 2.9 0 2 10 الجزائر

 90 25.3 7.8 8 2 50 جمهورية مصر العربية

 186 0 0.6 0 0 0 ليبيا

 159 0 7.1 3 2 25 موريتانيا

 105 25 0 7 2 45 المغرب

 173 2.4 0 0 3 15 السودان

 105 0 26.9 6 3 45 تونس

 77 100 0 5 6 55 السويد

 55 0 80.2 7 4 77 تركيا

 68 21.4 95.3 8 4 60 الصين

 29 43.5 0 7 8 75 الهند

  (.  ٢٠١٧ملاحظة البيانات مستمدة من آخر تقرير عن ممارسة أنشطة الأعمال )
 

أن بلدان شمال أفريقيا تقدم أداء أفضل في  ٨الإحصاءات المتعلقة بتسجيل الممتلكات المعروضة في الجدول تبين 
الهند. وهذا يعني أن من ومن الواضح أنها أعلى  ،وتونس مرتبة أعلى من المتوسطاحتل المغرب والسودان وقد عد. هذا البُ 

 ات ليس من المرجح أن يكونلمؤسسئية لستقصاالدراسات الاالافتقار إلى إمكانية الحصول على التمويل الذي ورد في 
الحقوق القانونية، وعمق  نتيجة عدم القدرة على الاستفادة من الممتلكات أو الأصول كضمانة، بل بعوامل مثل قوة

وغيرها من المؤسسات لدعم تطوير أسواق مالية قروض وتغطية مكتب القروض ، ووجود سجل عن القروضالمعلومات 
 عميقة.

 
 
 
 
 



34 

 ٨الجدول 

 الأعمال(أنشطة تسجيل الممتلكات )تقرير ممارسة 

 اقتصاد
 
 

 نموذج إرسال البيانات
 يل الملكيةفي تسج

  

 )عدد( الإجراءات
 
 

 وقت )أيام( ال
 
 

 في المائةالتكلفة )
 قيمة الملكية( 

 

جودة مؤشر إدارة 
 ( 3٠-٠الأراضي )

 

المرتبة في مجال 
ل الملكية يسجت

 ( ١٨٧)من 
 93 13.4 6 30.3 5.7 60.91 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 163 7 7.1 55 10 43.83 الجزائر

 119 7 1.1 75 8 55.5 جمهورية مصر العربية

 187 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 0 ليبيا

 98 7 4.6 49 4 61.25 موريتانيا

 86 15.5 6.4 22 6 64.35 المغرب

 89 5.5 2.6 11 6 63.62 السودان

 93 11 6.1 39 4 63.21 تونس

 9 27.5 4.3 7 1 90.11 السويد 

 46 21.5 3 7 7 74.67 تركيا

 41 18.3 3.4 19.5 4 76.15 الصين

847.0 الهند  8 53 8.4 8.2 154 

 (.  ٢٠١٧ملاحظة البيانات مستمدة من آخر تقرير عن ممارسة أنشطة الأعمال )
  

 واضحة أيضا في الأرقام الإجمالية القروضنح المشاكل المتعلقة بم

 للقطاع الخاص. ويبينالقروض تؤكد الأرقام الإجمالية أن بعض البلدان في شمال أفريقيا تواجه مشاكل تتعلق بمنح 
المحلية للقطاع الخاص نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُستخدم لقياس مستوى تطور القروض نسبة  9الجدول 
ومع ذلك، فإن الوضع أسوأ بشكل  . فالمستويات في المغرب وتونس تماثل تركيا وتقبع خلف السويد والصين.القروضأسواق 

 منح القروض حتى أدنى مقارنة بالهند.ملحوظ في الجزائر، ومصر، وليبيا، حيث يعد 

 9الجدول 

 الناتج المحلي الإجمالي(النسبة المئوية من القروض المقدمة على المستوى المحلي إلى القطاع الخاص )
 

 2017 2016 2015 2010 2005 2000 اسم البلد

 24.4 23.0 21.7 15.2 11.9 6.0 الجزائر

 28.5 34.1 26.3 33.1 51.2 52.0 مصر

 17.2 29.2 35.8 9.3 7.4 20.5 ياليب

 63.3 63.8 64.2 66.9 44.0 48.6 المغرب

       23.7 24.7   موريتانيا

   8.9 7.1 11.9 10.4 2.3 السودان

 85.6 81.2 79.3 69.1 58.3 60.0 تونس

 155.8 156.8 152.6 126.3 111.8 111.1 الصين
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   49.5 51.9 51.1 40.6 28.7 الهند

999.   السويد  124.4 128.5 128.8 132.2 

 66.5 69.9 66.8 44.7 21.4 17.3 تركيا

 

المحلي للقطاع الخاص إلى الموارد المالية المقدمة للقطاع الخاص من قبل القرض ملاحظة: بيانات صندوق النقد الدولي. يشير 
التجارية والحسابات الأخرى المستحقة قروض الالقروض، وشراء الأوراق المالية غير المسددة، و لا ثمالشركات المالية، من خلال 

  ة.للمؤسسات العامالقروض بالنسبة لبعض البلدان، تشمل هذه المطالبات و القبض، التي تنشئ مطالبة بالسداد. 
 

 أثر قيود رأس المال على الناتج 4-3

على مستوى بيانات الستخدم هذه القيود المالية للناتج؟ لتقييم هذا بطريقة عملية، تُ طرحها ما مدى المشكلة التي ت
  :التالي الشكلفي  لإعمال انحدار   اتدراسات الاستقصائية للمؤسسالالشركة المتاحة من 

 
 

الجانب الأيسر من الانحدار هو فالمستمد من الناحية النظرية من الإطار النموذجي الوارد في تذييل هذا التقرير. 
تكاليف العمالة كضابط ومجموعة من الآثار الثابتة التي تتحكم بالنسبة للبلد قيمة إيرادات الشركة ويتضمن الجانب الأيمن 

 .β1معامل الفائدة في هذا الانحدار هو و في متوسط الاختلافات الخاصة بقطاع معين. 

( اُستخدم السؤال عما إذا كان ٢( و)١بالنسبة للعمودين )ف لانحدار.اتقريرا عن نتائج هذا  ١٠يقدم الجدول و 
ما يضيف العمود ن( تكاليف العمالة فقط بي١العمود )ضبط يو جبري. إجراء يُستخدم كو قيد  على التمويل أكبرَ الحصول 

المعامل قليلا بإدراج الضوابط، ولكنه يبقى كبيرا من الناحية الاقتصادية نخفض يو ( التكاليف المادية كضابط إضافي. ٢)
غ أن الشركات التي تبل  لى تكاليف العمالة وكل شيء غير ذلك ثابتا، بالآنية، مع الإبقاء عتقديرات فيد الوالإحصائية. وت

دة وهذا أثر هائل إذا ما فُسر في المائة أقل مقارنة بقريناتها غير المقي   ٦٠أكثر من ب مالية لها إيراداتقيود عن أنها تعرضت ل
ما إذا كانت متغير وهمي يعكس باستخدام  تلفالقيود المالية يخديد (، فإن تح4( و)3على أنه علاقة سببية. أما العمودان )

( فقد دُمج المؤشران. ٦( و)5غ عن الحصول على التمويل باعتباره قيدا كبيرا أو شديدا. أما بالنسبة للعمودين )الشركة تبل  
المبيعات مقابل  غ بدرجة كبيرة عن انخفاضوائق مالية تبل  عوالرسالة هي نفسها دائما: الشركات التي تشير إلى أنها تتعرض ل

 (11)التكاليف نفسها القابلة للرصد.

 

 
 
 

                                                 
 لا يتغير هذا أيضا إذا كانت التكاليف الأخرى، مثل تكاليف الطاقة أو القيمة الدفترية لرأس المال، تحت السيطرة. (١١)
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 ١٠الجدول 

 تأثير القيود المالية على المبيعات )الإيرادات(

  (١) (٢) (3) (4) (5) (٦) 
 (In)مبيعات  (In)مبيعات  (In)مبيعات  (In)مبيعات  (In)مبيعات  (In)مبيعات  متغيرات

              

 ***0.500- ***0.569-     ***0.615- ***0.689- قيدالتمويل أكبر 

  (0.188) (0.175)     (0.186) (0.173) 

 **0.222- **0.230- ***0.348- ***0.374-      رئيسي أو شديد قيدالتمويل 

      (0.108) (0.105) (0.101) (0.0987) 

 ***0.858*** 0.770*** 0.863*** 0.771*** 0.856*** 0.767 (In)عمالة تكاليف 

  (0.0392) (0.0410) (0.0405) (0.0428) (0.0394) (0.0418) 

 ***0.0994***   0.101***   0.0989   (In)تكاليف مواد 

    (0.0155)   (0.0160)   (0.0157) 

              

              

 سنة/ القطاعالالبلد/ 
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  آثار ثابتة

 2,198 2,198 2,198 2,198 2,215 2,215 ملاحظات

 0.716 0.684 0.710 0.677 0.712 0.680 معامل التحديد

         بين قوسينالكبيرة القياسية  خطاءالأترد 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1           

 
الأساسية من . والفكرة ١٦د في الشكل ر يتضمن التذييل تفسيرا لهذه النتائج باستخدام النموذج النظري الواو 

، ر على أنه أثر قيود رأس المال على الموجودات الرأسماليةيمكن أن يفس   ١٠النموذج هي أن المعامل المقدّر من الجدول 
فعت هذه القيود، من وإذا رُ  (١٢).رأس المالقيود وذلك على افتراض أن الاختلافات في إنتاجية الشركات غير مرتبطة ب

ستخدم هذا لحساب مستوى افتراضي أن يُ  يمكنثم ال التي تستخدمها الشركة. الم ات رأسالمحتمل حدوث زيادة في موجود
. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي تعترضها قيود ستقوم، بمجرد تحريرها من التي لا تعترضها قيودلناتج هذه الشركات 

 قيودها، بتوظيف المزيد من العمالة.

 

                                                 
( طريقة بديلة لقياس قيود الائتمان تلتف حول الأسئلة الذاتية الواردة في الدراسات ٢٠١٢ل يقترح كونتشاف وآخرون )في ورقة عم (١٢)

وعلى غرار نتائج التي تم التوصل إليها في الأسئلة بشأن الحصول على التمويل،  بشأن الحصول على التمويل.للمؤسسات الاستقصائية 
تعترضها ومع ذلك، فإن تفسيرهم لحقيقة أن الشركات الأقل إنتاجية  ل والأصغر تبدو عرضة للقيود.فإن الشركات ذات الإنتاجية الأق

إنتاجية في أن الافتقار إلى رأس المال يؤدي إلى انخفاض معانه هو أن هذا مؤشر على أن أسواق الائتمان تتسم بالكفاءة، وليس قيود 
يتوقف بصورة حاسمة على الافتراضات الموضوعة بشأن إمكانية  ١٠لات في الجدول وينبغي أن يكون واضحا أن تفسير المعام   العمالة.

، ينبغي أن تكون هناك بعض الشكوك بشأن ٧وبالنظر إلى النتائج الواردة في الجدول  قياس التكاليف الرأسمالية وكفاءة أسواق الائتمان.
 هذا الأخير.
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 لناتجلخسائر كبيرة أن القيود تتسبب في بتفيد عمليات المحاكاة البسيطة 

( الوارد ١العمودان الأولان محاكاة على أساس العمود )قدم يو نتائج هذه المحاكاة. تقريرا عن  ١١يعرض الجدول 
. والمكاسب كبيرة وتشير إلى أن مصر، على سبيل المثال، ستستفيد ما بين وبدونها العمالة بتعديلات على ١٠في الجدول 

والمثير للاهتمام بوجه خاص في هذه النتائج هو انحراف الأرقام  لقيود.المائة من الناتج إذا لم يتعرض رأس المال في  ٦و 5
رأس المال، فإن المكسب  يفيد بأن أكبر عقبة هتونس تُ و  في حين أن عددا مماثلا من الشركات في مصرف. ٦عن الجدول 

. ويعزى ذلك إلى أن الشركات الأكبر حجما أو الأكثر إنتاجية تتأثر المحاكى من رفع هذه القيود أكثر بضعفين في تونس
 صر. أما المكاسب في السودان فتقدر بأنها الأقل.بمبقيود رأس المال في تونس مقارنة 

 ١١الجدول 

 عن الناتج رفع القيود الماليةالمتأتية من المكاسب محاكاة 
 قيد رئيسي أو شديد  أكبر قيد   

  

مكسب بتدفق 
 المال وراد  سأر 

مكسب بتدفق 
س المال وعمالة أر 

 واردين
مكسب بتدفق 

 س المال وراد أر 

بتدفق مكسب 
س المال وعمالة أر 

 واردين
 في المائة 12.46 في المائة 10.89 في المائة 6.51 في المائة 5.54 شمال أفريقيا

 في المائة 13.76 في المائة 11.70 في المائة 5.91 في المائة 5.03 مصر

 في المائة 8.97 في المائة 7.83 في المائة 13.76 في المائة 11.70 نستو 

 في المائة 8.96 في المائة 7.82 في المائة 4.16 في المائة 3.54 المغرب

 في المائة 21.61 في المائة 18.88 في المائة 2.21 في المائة 1.88 السودان

 
 .تقصائية للمؤسساتدراسة البنك الدولي الاسالمصدر: حسابات المؤلفين من 

لإجراء  ١٠الجدول ( من 3الواردة في العمود )النتائج ستخدم أكبر بكثير عندما تُ الناتج المقدرة مكاسب تعد و 
على شركاته. وسيكسب  ةفي المائة من الناتج إذا رفعت قيود رأس المال المفروض ٢٠يتوقع الآن أن يكسب السودان و المحاكاة. 

 في المائة.  ١٢ المائة ومصرفي  ٨رب وتونس حوالي المغ

الجبري الشديد؟ كما يتبين جراء كثير عند استخدام الإبمكاسب الناتج المقدرة أكبر تكون لماذا طرح: وثمة سؤال يُ 
رأس المال عقبة رئيسية أو شديدة. وينعكس هذا في مكاسب  قيودأن الشركات عدد أكبر بكثير من بر تعي، ٦من الجدول 

‘‘ قيد الأكبرال’’والنتائج التي تعد أكثر واقعية تتوقف على ما إذا كان السؤال المتعلق بكون التمويل محاكاة أعلى بكثير. 
تجسد بصورة أفضل قيود رأس المال. وبالنظر إلى الدور الكبير الذي تقوم به القيود الأخرى ‘‘ اأو رئيسي اشديد’’قيدا أو 

بالإضافة إلى الأدلة المقدمة  –لا سيما عدم الاستقرار السياسي- في شمال أفريقيا التي تتسم بحساسية من حيث التوقيت
يقدم التقدير الأفضل والأكثر  ا أو شديدارئيسي يدارأس المال ق بكون قيود، من المرجح أن السؤال المتعلق ٨و ٧في الجدولين 

 دقة لحالة الشركات، ومن ثم يوفر أساسا أفضل لتحليل التكاليف.
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أساليب أكثر  الأدبياتستخدم الأكاديمية غرضين. أولا، تَ  الأدبياتن أن تخدم كات، يموفي سياق هذه التقدير 
 ر على أنفس  يسه ل تقدير الآثار التي يمكن أن تُ هو و ، على مستوى الشركاتتُجمع تطورا قائمة على بيانات أكثر شمولا 

نسبيا ولا تأخذ في الاعتبار الآثار الدينامية لاختيار بسيطة  ١٦لقيد. ثانيا، النظرية المقترحة في الشكل لها علاقة سببية با
، الأمر الذي يحتمل أن يؤدي إلى سوء التقدير. ونتيجة لذلك، تقترح الأدبيات الأكاديمية قنوات إضافية لم هاالشركة ونمو 

 في الفروع التالية.  الأدبياتيتم تناولها حتى الآن. وتناقش هذه 

 ماذا نعرف عن ذلك؟ –ية قيود رأس المال وحقوق الملك 4-4

(، باستخدام البيانات ٢٠١٢في عملية مماثلة لتلك المستخدمة في الفرع السابق، يبين كاليملي أوزجان وسورنسن )
، أن الانتقال من يةلإنتاجية والاستثمار للبيئة ا الاستقصائية دراسة البنك الدوليالمستمدة من المتعلقة بالاقتصادات الأفريقية 

ل فيها الحصول على التمويل عقبة إلى شركة يشكل فيها ذلك عقبة شديدة للغاية يزيد من الإنتاج الحدي شركة لا يشك
اقتصادية حقيقية كبيرة. ويرى المؤلفون أيضا أن  اآثار  قيود الائتمانلفي المائة. وهذا يدل على أن  45لرأس المال بنسبة 

ستوى القطري وقوة حقوق الملكية، يقاس باستخدام مخاطر المصادرة هناك ارتباطا إيجابيا واضحا بين سوء التخصيص على الم
 ومتغيرات نوع الاستثمار الواردة في الدليل الدولي للمخاطر بحسب البلدان. 

  ضعف حقوق الملكية وأوجه القصور في أسواق المال يتسبب في اختلالات شديدة

. وفي مساهمة مبكرة، درس كلايسن تحولا ن تُحدثأالاختلالات في رؤوس الأموال وحقوق الملكية  يمكن لإزالة
( تفاوت النمو في الصناعات التي تعتمد على أصول غير ملموسة في البلدان التي توفر حماية أفضل للحقوق ٢٠٠3ولايفن )

 بلد يضمن في المائة سنويا أعلى في ١.4الملكية. وتتنبأ تقديراتهما بأن النمو النسبي للصناعات غير الملموسة سيكون بنسبة 
ن متوسط معدل أضمان حقوق الملكية. وهذه الآثار كبيرة نسبيا، بما غير قادر على حقوق الملكية بفعالية، مقارنة ببلد 

، حيث (٢٠٠9ترو وكبيمينتي وماكدونالد )في المائة. ونجد صدى لهذه الملاحظة لدى كاس 3.5نتهما يبلغ نحو النمو في عيّ 
تستثمر حصة أقل من و مؤسسات أضعف تواجه ارتفاعا نسبيا لأسعار السلع الاستثمارية،  التي تملكيقولون إن البلدان 

( يقولون إنه من خلال تكوين الاستثمار، ٢٠١٠دخلها، وينتهي بها الأمر إلى أن تكون أكثر فقرا. بل إن أغيون وآخرون )
النمو. ووضع كل من بويرا وكابوسكي وشين متوسط في تقلب وانخفاض زيادة في الأكثر صرامة يمكن أن يؤدي إلى اقتراض و 
( إطارا كميا لشرح العلاقة بين المستوى الكلي والقطاعي لإنتاجية العوامل الإجمالية والتنمية المالية في مختلف ٢٠١١)

البلدان. وتتسبب المشكلات المالية في اختلال تخصيص رأس المال ومواهب ريادة الأعمال عبر وحدات الإنتاج، وهو ما 
 ؤثر سلبا على الإنتاجية المقيسة. ي

 حجم خسائر الإنتاجية بسبب الاختلالات كبيرا جدايمكن أن يكون 

مقرونة على مستوى الشركات المستمدة الأكاديمية إلى استخدام البيانات  الأدبياتفي الآونة الأخيرة، اتجهت 
( ٢٠١٧ويستخدم أداموبولوس وآخرون )نماذج نظرية لاستكشاف دور اختلالات سوق رأس المال وحقوق الملكية. ب

جُمعت من الصين مع نموذج لتقييم آثار سوء تخصيص الأراضي، بفعل مؤسسات أسواق الأراضي، على طولية بيانات 
مرة،  ١3.٨ إنتاجية العمالة الزراعيةسيؤدي إلى مضاعفة الإنتاجية الإجمالية. ويبينان أن عدم وجود اختلالات كبيرة 

حيث تنخفض وإعادة تخصيص كبيرة للعمالة في مختلف القطاعات، مرة،  4.3العوامل الإجمالية الزراعية إنتاجية ومضاعفة 
 في المائة.  5 إلى في المائة 4٦حصة العمالة في قطاع الزراعة من 
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 لخسارةفي ادخول الشركات ونمو الشركات الفتية عامل هام 

المالية في تحديد الاحتكاكات لتقييم دور  ينالمنت ج على مستوىجُمعت ( بيانات ٢٠١٨يستخدم ميدريغان وشو )
في المائة من  4٠استخدام بيانات من جمهورية كوريا، فإنهما يضعان تقديرات للخسائر بحوالي بإنتاجية العوامل الإجمالية. و 

ة بقرار الدخول إلى المال. وتنشأ هذه في الغالب من الاختلالات المرتبط احتكاكات رأسإنتاجية العوامل الإجمالية بسبب 
القطاع الحديث وقرارات اعتماد التكنولوجيا. وعلى النقيض من ذلك، فإن خسائر إنتاجية العوامل الإجمالية الناجمة عن 

في المائة(، ولا تشكل إلا جزءا ضئيلا من  ١٠إلى  5سوء تخصيص رأس المال بين منتجي القطاع الحديث أقل بكثير )
بتشديد قيود الاقتراض. وتشير هذه النتائج إلى أن الإطار المستخدم في المحاكاة أعلاهّ، لسوء الخسائر الفعلية المرتبطة 

سوى جزء صغير من الخسائر الناجمة عن قيود رأس المال. وكما سبق الذكر، عكس ، لا يواسعتخصيص على الهامش الال
القناة الرئيسية التي تؤثر بواسطتها على نمو كانت هذه هي دت قيود رأس المال إلى عدم دخول شركات جديدة، وإذا  أإذا 

أغون وفالي  ل. وبالفعل، يقو أقل من هذا الحد ١١التقديرات الواردة في الجدول كون تإذن أن رجّح المالإنتاجية، فمن 
بمنع دخول الشركات ونمو الشركات الواسع، وذلك عمل على الهامش يي يبقالقيود المالية معظم ( إن ٢٠٠٧وسكاربيتا )

 الفتية.

 أولويةمسألة ذات لكية دور حقوق الم

 لشركات القائمةفيه لويمكن  لاستثمارلحقوق الملكية شرطا ضروريا حماية  كون فيهتيبدو أن هناك تسلسلا هرميا 
إذا كانت حقوق الملكية محمية. وهذا يتماشى أيضا مع النتائج التي توصل إليها راناسينجا الالتفاف على غياب القروض 

ة أن الجريمبيان شاملة لعدة بلدان لمستمدة من المؤسسات بالغة الصغر و (، اللذان يستخدمان بيانات ٢٠١٨توتشيا )وريس
وعدم الحصول على التمويل عقبتان رئيسيتان تعترضان العمليات التجارية في البلدان الفقيرة والنامية. ويبينان أن ضعف 

في  5٠المالية، وهو ما يخفض ناتج الفرد بنسبة ثر السلبي للاحتكاكات الأمن مؤسسات سيادة القانون يزيد بشكل كبير 
الشرط الأساسي المسبق لجني المكاسب المحققة من تحرير السياسات المالية لكن المائة. وتعد الأسواق المالية مهمة للتنمية، 

تشير إلى أن بعض حكومات  ٨و ٧هو أن تكون حقوق الملكية محمية. ومع ذلك، فإن البيانات المعروضة في الجدولين 
 جيدة نسبيا.و مؤسسات في مجال حقوق الملكية على أصلا توافر شمال أفريقيا ت

 سوق لأالشركات إلى ادخول قلة الاستثمارات غير المتكررة الكبيرة و يمكن أن تعُزى الحال في أفريقيا إلى 

ا أن دخول الشركات واعتماد تكنولوجيات ( مرة أخرى أيض٢٠١٨ليها ميدريغان وشو )إبرز النتائج التي توصل تُ 
جديدة يمكن أن يتقوّض بدرجة كبيرة بسبب القيود المالية. والسؤال الرئيسي الذي يبرز من جميع هذه النتائج هو، هل سوء 

في قطاعات محددة القائمة الشركات ضمن التخصيص ، هو أن سوء برزالأربما و ول، اللغز الأتخصيص لا يزال قائما؟ ال
 سوء التخصيص ويبينان أنهالمتعلقة ب الأدبيات( لمحة عامة عن ٢٠١٠دا ضيقا لا يزال قائما. ويقدم بانيرجي ومول )تحدي

كات تقوم بالتوفير، وهو ما سيمكنها من ر بما أن الش، لا سيما سوء تخصيص رأس المال، من المفروض أن ينتهي بمرور الزمن
 القطاعضمن ( العديد من أسباب استمرار سوء التخصيص ٢٠١٠ومول ) التغلب على قيود رأس المال. ويناقش بانيرجي

. ويقولان إن أحد الأسباب هو أن هناك محاباة سياسية واختلافات كبيرة في مخاطر المصادرة، بحيث تتمكن الشركات نفسه
ن الشركات ذات الإنتاجية أو البقاء على قيد الحياة. ونتيجة لذلك، فإإلى السوق بالدخول  اسياسيالمرتبطة غير الفعالة و 

زع الملكية أو المنافسة غير العادلة من الشركات المرتبطة سياسيا. بأقل خشية من نر متستثمرتفع(  𝐴𝑖)التي لديها المرتفعة 
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لا  قابلة للرصد على مستوى الشركات تؤثر على الشركات التيالعتيادية وغير الاوثمة سبب آخر هو أن الصدمات غير 
( من تفسير جزء كبير ٢٠١3. ومن هذا المنطلق تمكن كازيلي وجانايولي )، بسبب قيود رأس الماللتعافي بسرعةيمكنها ا
 في المائة( في فجوة عوامل الإنتاجية الإجمالية في مختلف البلدان. 5٠)تصل إلى  مدهشةبصورة 

ضرورية، غير المتكررة ات الكبيرة هذا، هو أن الاستثمار  هيبدو أن عدة دراسات حديثة تدعمالذي والخيار الآخر، 
. وهذه المشكلة حادة بصفة خاصة في القطاعات التي تتطلب قيود الائتمانقيام بها بسبب اللكن لا يمكن للشركات 

استثمارات كبيرة لتكون قابلة للاستمرار أو الاعتماد بصفة خاصة على تطوير تكنولوجيات جديدة ومكلفة. وفي ضوء 
أهمية خاصة وسيلة يمكن أيضا أن تكون لهذه الالصادر عن البنك الدولي ‘‘ الأعمالأنشطة ممارسة ’’قرير الوارد في تترتيب ال

تطلب بيانات عن الشركات الأمر ب بالنسبة لبلدان شمال أفريقيا. بيد أنه من الصعب اختبار هذه الفكرة في البيانات، لأن
. ومن ثم فإن أفضل لتمويل التحوّل ة لأن رأس المال غير موجودأو التي تظل صغيرة للغايالسوق التي لا يمكن أن تدخل 

( الذين ٢٠١١ا وكوبوفسكس وشين )ر نماذج نظرية، مثل تلك التي قدمها بويبالأدلة هي الأدلة الشاملة لعدة بلدان مقترنة 
 . كبيرة  لآثاررون أن اي

الاستثمار المباشر الأجنبي. وفي الفرع الذي وفي الفرع التالي، يتم تناول دور تدفقات رأس المال، مع التركيز على 
به تدفقات رأس المال في زيادة الناتج. قوم الإطار المفاهيمي، جرى تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن ت رضَ عُ 

ى الجهود وبالإضافة إلى تخفيف قيود رأس المال الموجودة، يمكن للاستثمار المباشر الأجنبي أن يزيد من الآثار غير المباشرة عل
 الرامية إلى تعزيز الإنتاجية. 

 دخول الشركات وتدفق رؤوس الأموال الدولية 4-5

ثمة نهج بديل لتقييم العلاقة بين قيود رأس المال والتمويل، ودخول الشركات والإنتاجية على نطاق الاقتصاد ككل 
 يم نمو إنتاجية العمالة إلى نمو ضمن القطاعيكمن في النظر في تدفقات رأس المال الأجنبي الوارد. ولتحقيق ذلك، تم تقس

نمو إنتاجية مكو ن )المقدمة(. وعلى وجه الخصوص، تم تحليل  ٢، على النحو الوارد في الفرع نفسه وفيما بين القطاعات
إلى جانب تدفقات نفسه،  عمليات إعادة التخصيص ضمن القطاعالناتج عن نمو ال ضمن القطاع نفسه، أيالعمالة 

ولا تقيدها أسواق كبيرة موال الأجنبية الواردة. والأساس المنطقي هو أن الشركات متعددة الجنسيات تتسم بإنتاجية  رؤوس الأ
 الأثر الذي يمكن أن يكون لدخول ية عنتقريبفكرة تسمح بتكوين رأس المال المحلية. ومن ثم فإن دخولها الأسواقَ طريقة  

، فإن مصر، والمغرب، وتونس تأخرت عن البلدان ٦. وكما هو مبين في الشكل الاإجم على نمو الإنتاجيةفي السوق ما شركة 
 ول من الألفية في اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي.المماثلة في العقد الأ

 إلى السوق دخول الشركات والاستثمار المباشر الأجنبي دورَ نفسه  برز النمو ضمن القطاعيُ 

وتدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي )من مؤتمر الإنتاجية ضمن القطاع نفسه بين نمو  العلاقة ١٧يبين الشكل 
، لا بد من إيلاء انتباه ٢الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(( لبلدان شمال أفريقيا. وعلى النحو المشار إليه في الفرع 

يهها بسهولة بقطاعات التعدين، التي تعد عموما الإنتاجية، بما أنه يمكن تشو التي تطرأ على خاص عند دراسة التغيرات 
على اليسار المخطط  ، فإنذلك بيانالموارد الطبيعية. ولالمتأتية من ريوع الذات كثافة رأسمالية وتبدو عالية الإنتاجية بسبب 

، ثمة علاقة لمجموعتينفي اباستثناء )بما في ذلك( قطاع التعدين. و مكوناتها الإنتاجية إلى مستمدة من تحليل ما يَ ستخدم ق  يَ 
 . نفسه إيجابية بين نمو تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية الواردة والنمو ضمن القطاع
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إحدى الطرق الممكنة لتفسير هذه العلاقة الإيجابية في أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجية الواردة في تمكن و 
تعرض لقيود رأس المال( يؤدي إلى نمو الإنتاجية مدفوعا بمكاسب قطاع الاقتصاد )دخول الشركات التي من المحتمل أنها لا ت

ر من الاستثمار ثتدفقات أكيشهد فيها بلد ما في الفترات التي تكون الإنتاجية كبيرة جدا وبعبارة أخرى،  (١3)الإنتاجية.
 المباشر الأجنبي. 

 ١٧الشكل 

  ٢٠١٢إلى  ١994الأجنبي لبلدان شمال أفريقيا،  والاستثمار المباشرنفسه نمو إنتاجية العمالة ضمن القطاع 

 
 المصدر: بيانات منظمة العمل الدولية )بالنسبة لنمو الإنتاجية ضمن القطاع نفسه( والأونكتاد )بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر(

وتم الحساب )المقدمة(.  ١وصوفة في الفرع المكونات المحليل إلى باستخدام طريقة التنفسه إنتاجية العمالة ضمن القطاع حًسبت ملاحظات: 
)يسار( وبدونه )يمين( لاستغلال التغيرات الناجمة عن الارتفاع الشديد في الإنتاجية النسبية لذلك القطاع. وقد جرى تخفيف  بقطاع التعدين

 . المطروحة بمعدلات متحركة بفارق زمني من فترتينالقيم 

 .المغرب Mar يبيا؛ل LYB مصر؛ EGY الجزائر؛ DZأسماء البلدان: 

، بطبيعة الحال، ليس دليلا على وجود علاقة سببية بين الاستثمار المباشر الأجنبي ونمو الإنتاجية، ١٧والشكل 
ي إلى دمن العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤ إلى السوق هي أن دخول الشركات المنتجة التي مفادها فكرة الولكنه يدعم 

زيادة بعشرة أضعاف في ال، ستؤدي علاقة سببيةه ل أن علىشكال في هذه الأمعامل الانحدار تفسير  تمنمو الإنتاجية. وإذا 
مع بقاء  ،نفسه نمو إنتاجية العمالة ضمن القطاعضعفا في  ١4ر نقطة( إلى زيادة بمقدا ٢.3الاستثمار المباشر الأجنبي )

 ة القطاعية ثابتة.لامنسب الع

                                                 

 آثار ثابتة قُطريا وسنويا.ينطوي على  ا إيجابية أيضا وذات دلالة إحصائية في انحدار  تنطبق هذه العلاقة داخل البلدان أيضا، وهي أنه (١3)
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به تدفقات رؤوس الأموال الدولية في تعزيز الإنتاجية قوم لى الدور الذي يمكن أن تلط الفرع السابق الضوء عقد سَ و 
. وفي الفرع الفرعي التالي، تنصب المناقشة إلى السوق من خلال تخفيف قيود رأس الرأسمال أو بتشجيع دخول الشركات

 ض لقيود رأس المال.على الخصائص المؤسسية الموجودة في البلدان التي تفيد فيها الشركات بأنها تتعر 

 قيود رأس المالو الاقتصاد السياسي  ٦-4

عد شمال أفريقيا أكثر ، فلماذا لا ترُفع؟ لماذا لا يُ الكبيرةإذا كانت لقيود رأس المال مثل هذه التكلفة الاقتصادية 
وسوء التخصيص إلى  اجتذاب الشركات الأجنبية ورأس المال الأجنبي؟ بصورة أعم يشير استمرار قيود رأس المالقدرة على 

عدم الكفاءة الكامنة هذه. ويمكن أن توفر بحوث  هر أو تسهم في استمرار أوجأن بعض الخصائص المؤسسية يمكن أن تيس  
الاقتصاد السياسي همزة الوصل التي تربط بين السياسة والاقتصاد والمؤسسات لتسليط بعض الضوء على هذه المسائل. وفي 

السياسية. ويقول أجيموغلو الارتباطات الاقتصاد السياسي على الدور الذي يمكن أن تؤديه كتابات شددت  هذا الصدد، 
قوية يمنع إدخال التكنولوجيات الجديدة لحماية الريوع  الاقتصادية ‘‘ مجموعات مصالح’’( إن وجود ٢٠٠٠ن )و وروبنس

 موعات لإحراز تقدم تكنولوجي. بها. ونتيجة لذلك، يتعين على المجتمعات الالتفاف على هذه المجتمتع التي 

 التي تحدد القيودالسياسية  دور العوامل

عن دور العوامل السياسية التي يمكن أن تشكل قيود رأس المال. من الاقتصاد الجزئي هناك بعض الأدلة المباشرة 
إقراض مجال في  ألف شركة تعمل 9٠أكثر من قروض تتعلق ب(، باستخدام مجموعة بيانات ٢٠٠5ويوث ق خواجة وميان )

ما شركة هما يصنفان سياسيا من خلال القطاع المصرفي. و لشركات المرتبطة تُمنح لالشركات في باكستان، أن ريوعا كبيرة 
المتعلقة لأحكام لويدرس مدى وطبيعة التكاليف الاقتصادية انتخاب إذا ما كان مديرها يشارك في ‘‘ سياسية’’على أنها 

في المائة أكثر ولها نسبة عجز  45إلى أن الشركات المرتبطة سياسيا تقترض  نتائج التي توصلا إليهاالالريع السياسي. وتشير ب
الشركات التي ليست لها ارتباطات سياسية. والمعاملة التفضيلية للشركات التي لها بفي المائة أكثر مقارنة  5٠اء تبلغ فعن الو 

سياسية )ولا المصارف  تمنح أفضليات أما المصارف الخاصة فلاالعامة، ف المصار الحكومة أو كليا تقوم بها  ارتباطات سياسية 
في المائة  ١.9و ٠.3ككل تتراوح بين الريوع على نطاق الاقتصاد  المرتبطة بتكاليف الران أن العامة الاجتماعية(. وهما يقد  

لا يراعي الآثار الدينامية وآثار التوازن من الناتج المحلي الإجمالي كل عام. ومع ذلك، فإن إطار عملهما لتقييم التكاليف 
العام الناجمة عن منح رأسمال للشركات الأقل إنتاجية نسبيا. وكما جاء في هذا العمل، من المرجح أكثر بكثير أن يتدفق 

في  رأس المال إلى الشركات المرتبطة سياسيا، الأمر الذي يجعل الارتباطات السياسية سببا محتملا رئيسيا لعدم الكفاءة
 تخصيص رأس المال.

 على التمويلصول من معاملة تفضيلية في الحأكثر ستفيد أن ت اسياسيالمرتبطة الشركات ليس من شأن ومع ذلك، 
أن بلدا أن من شأنها أيضا إلى حد كبير  35( يبينون باستخدام بيانات من ٢٠٠٦سوليس وماكونيل )ا، ففاتشيو ومفقط

. وبالإضافة إلى ذلك، من بين الشركات المنقَذَة، تكشف سياسيا شركات مماثلة غير مرتبطةماليا مقارنة ب تستفيد من إنقاذها
الشركات المرتبطة سياسية عن أداء مالي أسوأ بكثير من نظيرتها غير المرتبطة وقت الإنقاذ وبعده. وتشير هذه الأدلة إلى أن 

ص رأس المال من خلال آلية المساعدة المالية عندما تواجه الارتباطات السياسية، على الأقل في بعض البلدان، تؤثر في تخصي
 الشركات المرتبطة ضائقة اقتصادية.
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 القدرة المالية وأداء أسواق رأس المالو السياسية المؤسسات 

( حججا نظرية وعملية تربط بين المؤسسات السياسية، والقدرة المالية، ٢٠١٠؛ ٢٠٠9وبيرسون ) م بيسلييقد  
وأداء أسواق رأس المال. والفكرة الأساسية في بحثهما هي أن قدرة الدولة تشكل عاملا رئيسيا لنمو الإنتاجية. وفي الإطار 

الضرائب لمعوقات الاستثمار السابقة في القدرات القانونية ، يتعرض تنظيم الأسواق و ‘‘الخيارات السياساتية’’الذي وضعاه، 
والمالية. فعندما تكون للسلطات القائمة مصلحة في زيادة قدرات الدولة، فإن التنمية الاقتصادية ستتبع. والأكثر أهمية، 

ئب يكمل أحدهما الآخر. ( يقولان إن اللجوء إلى القدرة القانونية وسلطة الدولة لرفع الضرا٢٠٠9أنهما )بيسلي وبيرسون، 
في توسيع القاعدة الضريبية إذا ما كانت لها أيضا القدرة على تحصيل الضرائب.  وللحكومات المهتمة فقط بمصالحها مصلحة  

يوضح هذه النقطة. فهو يبين أن نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، في جميع البلدان، وهو  ١٨والشكل 
صة الضرائب على الدخل في الناتج المحلي الإجمالي. بحئتمان وأداء أسواق رأس المال، يرتبط ارتباطا وثيقا مقياس لتوافر الا

 ناقش هذه النقطة بمزيد من التفصيل في الفصل التالي.. وتُ قيود الائتمانوكل ما يحرك قدرة الدولة يحرك أيضا 

 ١٨الشكل 

  الائتمانية وقدرة الدولةالقدرة 

 
 (.٢٠٠9لي وبيرسون )المصدر: بيس

 إنتاجية العوامل الإجماليةالاختلالات في  -5

الاختلال الأساسي، الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة ناجمة عن سوء تخصيص العمالة ورأس المال بين الشركات، 
لجميع  شاملا كونيعادة ما  ويأتي من العوامل التي تؤثر في إنتاجية العوامل الإجمالية للشركة، وهو مفهوم واسع جدا، وه

العوامل التي لا تعزى مباشرة إلى رأس المال أو العمالة. ويشمل ذلك التكنولوجيا، وتوافر الهياكل الأساسية، وحقوق الملكية 
والأمن والتنظيم على يد الدولة أو المهارات الإدارية. ويركز هذا الفرع على بعض المواضيع التي يحتمل أن تؤثر في التحول 

 دان شمال أفريقيا.الهيكلي في بل
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 الإطار ١-5

المتعلقة بإنتاجية العوامل الإجمالية، من المستحسن العودة إلى الإطار المفاهيمي الذي يربط  الأدبياتقبل تحليل 
الإطار النظري. وتتجلى إنتاجية العوامل الإجمالية في المتغير الوارد في هذا الإطار.  ١9مختلف أجزاء التقرير. ويعرض الشكل 

ؤثر على إنتاجية رأس المال والعمالة، الأمر الذي يؤدي إلى آثار ثانوية إذا كان بإمكان الشركة فإن ذلك ي، 𝐴𝑖انخفض  إذاف
إلى قيمة  𝐴𝑖من . وفي حالة انخفاض إنتاجية العوامل الإجمالية ١9تنويع مبالغ رأس المال والعمالة. ويتضح هذا في الشكل 

سينخفض. ونتيجة لذلك، فإن الأثر الإجمالي لحدوث  ،𝐿𝑖، والعمالة ،𝐾𝑖، لى رأس المالمنخفضة، فإن طلب الشركة ع
 ة العوامل الإجمالية أكبر بكثير.انخفاض  في إنتاجي

 ١9الشكل 

 صدمة إنتاجية العوامل الإجمالية

 

 
ينهار  ن الممكن أنما أنه ممكنا. لاحظو  𝐴𝑖 تخفيض علالذي يجلسبب لمتعددة مبررات  ترحوفي هذا الفرع طُ 

𝐴𝑖  على سبيل المثال، تمهددة بمصادرة إنتاجها، أو أن جميع الشركات تضرر مثلا بعض الشركات فقط، وذلك لأنها في ،
تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي. والفرق بين هذين النوعين من الصدمات هو أن للصدمات  ةكلي  يةاقتصادأحداث ب

إنتاجية العوامل مجموع مقاييس تؤثر على فرادى )أو مجموعات الشركات( آثار أقل على الناتج الكلي و  غير الاعتيادية التي
ات غير المتضررة. ومع كبحرية إلى الشر التنفل الإجمالية، لا سيما إذا كانت عوامل الإنتاج ورأس المال والعمالة قادرة على 

تؤثر على جميع الشركات، قد لا يكون التأثير الكامن على الإنتاجية  ذلك، بالنسبة لصدمات الاقتصاد الكلي الرئيسية التي
هذا الفرع مناقشة للعوامل الهامة التي يمكن أن تسهم في مواجهة تضمن الإجمالية النتيجةَ الفورية لسوء التخصيص. وي

 الاقتصادية. الأدبياتالتي حددتها  𝐴𝑖في الصدمات الاقتصادية 

 تت الإنتاجيةعدم الاستقرار وتش ٢-5

في هذا التقرير، ينصب تركيز محدد على التكلفة الاقتصادية الخفية التي تظهر عندما لا تعمل سوق عوامل الإنتاج 
إلى أي مدى يساهم عدم الاستقرار فبفعالية، وهو ما يسفر عن اختلافات كبيرة ومستمرة في الإنتاجية بين الشركات. 

 السياسي في أوجه القصور هذه؟ 

مدى إدراك الشركات في المنطقة دون الإقليمية لعدم الاستقرار السياسي باعتباره  ٢٠ذي بدء، يبين الشكل بادئ 
عائقا لتطورها. وتبرز البيانات المستخدمة في دراسة البنك الدولي الاستقصائية للمؤسسات، بشكل واضح أن عدم الاستقرار 
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فعدم الاستقرار السياسي هو أهم عقبة تأتي على ذكرها الشركات  القطاع الخاص.طور السياسي يعتبر عاملا هاما يقوض ت
في المائة(. ويبرز هذان البلدان بوضوح، مقارنة ببعض البلدان الأخرى في المنطقة دون  4٧في المائة( وتونس ) 35في مصر )

 الإقليمية وغيرها من بلدان المقارنة.

 ٢٠الشكل 

 كبر أمام الشركاتالأالقيد عدم الاستقرار السياسي باعتباره 

 
 (/http://www.enterprisesurveys.org) ؤسساتالاستقصائية للمالبنك الدولي دراسة استنادا إلى بيانات من المصدر: 

 في الإنتاجيةأكثر تشتت بالاستقرار السياسي ارتباط عدم 

مستويات في إلى انخفاض  عدم اليقين والمخاطر السياسية، يؤدي 3النموذج المفاهيمي الوارد في الفصل في صلة ب
تتجلى و (. ٢٠١٧ن، و ، ما يُسفر عن خسائر كبيرة )حسن وآخر 𝐴𝑖مقاييس تشتت في إنتاجية العوامل الإجمالية، وزيادة 

المستوى التشتت على العلاقة بين  ٢١. ويبين الشكل ؤسساتهذه الصلة أيضا في دراسة البنك الدولي الاستقصائية للم
كبيرة لعدم الاستقرار السياسي. ويكشف هذا عن علاقة سلبية  على مستوى الشركات والمقاييس البديلة   𝐴𝑖 لــــ القطري

: وجود درجات أعلى من الاستقرار السياسي في البلد يرتبط بانخفاض درجات 𝐴𝑖بين الاستقرار السياسي والتشتت في 
ستويات أعلى بكثير للناتج والرفاه. بم، 3تحليل الوارد في الفصل قال به المثلما التشتت في إنتاجية العوامل الإجمالية و، 

للاستقرار السياسي مأخوذ من مؤشرات الحوكمة العالمية التي جاء بها ماوفماتن وكاري وماستورازي المقياس البديل و 
 تورية أو عنيفة.تصورات إمكانية زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بها بوسائل غير دسعكس (، الأمر الذي ي٢٠١١)
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 ٢١الشكل 

 الاستقرار السياسي وتشتت الإنتاجيةمؤشر العلاقة بين 

 
 السودان. ADالمغرب،  MAتونس،  TNمصر،   EGالبلدان: 

 

رى حيث الاستقرار السياسي المتصور، جترتيب من ذُرح تتوافر بيانات عن أربعة بلدان شمال أفريقية. في الشكل، 
ؤسسات عن الواردة في بيانات دراسة البنك الدولي الاستقصائية للمالشركات توافق وتصورات ، ي٢٠١4قياسه في عام 

، يوجد حتى في حالة أسوأ. ٢٠١4لعام عدم اليقين المغرب. غير أن السودان، استنادا إلى بيانات بمصر وتونس مقارنة 
خلالها أن يتسبب عدم الاستقرار السياسي وفي حين لا يعكس الشكل أعلاه على الفور الآليات الكامنة التي يمكن من 

في التحليل السابق إبراز أن وجود درجات أعلى من التشتت يعني خسائر كبيرة ، فقد تم 𝐴𝑖في  في توسيع نطاق التشتت
 حيث الناتج.من 

 السلطة التنفيذيةعلى قيود الدور 

عف القيود المفروضة على السلطة التنفيذية ضفإن بالإضافة إلى ذلك، بغض النظر عن النظام السياسي في البلد، 
في السلطة التنفيذية قد يزيد من انعدام الاستقرار السياسي أو، بوجه خاص، عدم يقين التداول على المناصب يعني أن 

 ، يملك السياسيون فسحة كبيرةضعيفة السلطة التنفيذيةعلى قيود الكون فيها تفي الحالات التي و السياسة )الاقتصادية(. 
في صياغة السياسات. ويمكن أن تتفاقم هذه المشكلة بسبب الافتقار إلى صحافة حرة، الأمر الذي يسهم في ارتفاع 

ن و زعماء سياسييقودها إمكانية وجود بيئة سياساتية إلى التطلّع لمجتمع والشركات من يمنع اأنه ا بممستويات عدم اليقين، 
زاع سياسي شكل هشاشة أو نالوضع المؤسسي، قد يتخذ عدم الاستقرار ال ن. وأخيرا، ومرة أخرى بصرف النظر عنو مختلف

مباشر أو تمرد أو احتجاجات، وهو ما يمكن أن يؤثر تأثيرا مباشرا على مستويات النشاط الاقتصادي والمخاطر المتصو رة. 
باشرة المتصلة بالهشاشة، مثل الجريمة إلى خفض مستويات النتائج الماستعمال القوة أو التمرد بنزاع وفي حين قد يؤدي إخماد ال

ستمر إذا لم تتم تسوية المظالم الكامنة التي أدت إلى العنف، تأو الاحتجاجات، فإن تصورات وجود عدم استقرار كامن قد 
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ة ارتباطا مباشرا بالاستقرار طتقُمع فقط. فقمع الاضطرابات يؤدي إلى عدم يقين واسع بما أن سلطة الحكومة مرتببل 
 اسي ومعاملة الشركات. السي

 صدمات عدم اليقين والاستثمار 5-3

عدم الاستقرار السياسي هو أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تسهم في انخفاض نمو الإنتاجية من خلال العديد 
الأفراد أو يثبطها، لأن الشركات و  هعمليات تراكم رأس المال وتعميقعرقل أن ي همن القنوات. وعلى وجه الخصوص، يمكن

(. ويوثقّ أغيون وبانيرجي ٢٠٠9استثمار في الأصول الثابتة في بيئة من عدم اليقين )بلوم ، الدخول في يترددون في 
(، باستخدام انحدارات عبر البلدان، وجود صلة قوية وسلبية بين التقلبات والنمو. وثمة هامش هام يعمل من خلاله ٢٠٠5)

 ار.هذا التأثير يكمن في تثبيط الاستثم

 الربيع العربي باعتباره صدمة مرتبطة بعدم اليقين

في سياق المنطقة محل الدراسة، لسوء الحظ، البيانات المتاحة عن سوق الأوراق المالية محدودة بسبب تخلف الأسواق 
 ٢٢الشكل وتعُرض في المالية. والبلدان الوحيدان اللذان تتوفر بشأنهما في الحال بيانات سوق الأسهم هما مصر وتونس. 

عرض البيانات ذروتين متمايزين في تقلب لهذين البلدين. وتَ  نمؤشرات تقلب أسواق الأوراق المالية على مستوى شهري
عندما انهار مصرف ليمان براذرز، إيذانا ببدء الأزمة المالية، وثانيا، في  ٢٠٠٨أسواق الأسهم: الأولى في أيلول/سبتمبر 

الإشارة ع العربي إلى انتشار عدم اليقين في الأسواق المالية والاقتصاد ككل. ومن المهم عندما أدى الربي ٢٠١١أوائل عام 
أن الارتفاع الحاد في تقلب أسواق الأسهم واضح على الرغم من أنها كانت مغلقة لعدة أسابيع في مصر، وتونس في إلى 

  (١4).٢٠١١كانون الثاني/يناير 

عدم اليقين لصدمتين متتاليتين، الأزمة المالية وصدمة عدم الاستقرار ويشير الشكل إلى أن البلدين تعرضا جراء 
السياسي. وقد وقعت الصدمتان في فترة قصيرة من الزمن، وهو ما يوحي بأن آثارهما الاقتصادية الكلية الفردية تكون قد 

المكرسة  الأدبياتورد في فاقمت بعضها بعضا، ما أدى إلى ركود اقتصادي ممتد على مدى فترة أطول بكثير مقارنة بما 
 .عموما لصدمات عدم اليقين

ما يشير إلى أن تعاف   ، وهوالطفرات السريعة في التقلب خفتحدّة  الشكل أن بيّن يوعلى وجه الخصوص، 
كان ممكنا. ومع ذلك، تشير   ،( في الولايات المتحدة٢٠٠9من صدمات عدم اليقين، على نحو ما لاحظه بلوم ) اسريع

تي مفادها أن اقتصادات المنطقة محل الدراسة شهدت انخفاضا كبيرا في ديناميتها منذ منتصف العقد الأول من ال ،الملاحظة
مستمرة أكثر لأن لكل منها طبيعة مختلفة. وعلى وجه الخصوص، إن الصدمات  اأن لصدمات عدم اليقين آثار إلى  ،الألفية

عميقة ويمكن أن تكون قد ساهمت في  ٢٠١٠ساسية منذ عام التي تصيب الاستقرار السياسي والمؤسسات السياسية الأ
يمقراطي الاستقرار وعدم اليقين. ففي حالة مصر، جرى تعويض مؤقت لنظام غير دعدم تصورات رة أكثر في متزيادة مس

، بما رةالمتصوّ  المخاطرمن اح به العسكر بدوره. وهذا التغيير المؤسسي يمكن أن يكون قد زاد طبرئيس منتخب ديمقراطيا أ
 . مباشرةبصورة  زيد في عدم اليقينيأن ة التنفيذية طالسلعلى قيود الأنه يمكن لضعف 

                                                 
هذا يسلط الضوء على المحاذير المحتملة للعمل بمؤشرات تقلب أسواق الأسهم كمقياس للشك، لأن ذلك قد يقلل من شأن المدى  (١4)

 يقين.عدم اليقين الكامن، إذا ما أوقفت التجارة بسبب عدم اللالحقيقي 
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 ٢٢الشكل 

 ٢٠١٨و ٢٠٠5 عامي تقلب سوق الأسهم في تونس ومصر بين

 
 يمكن أن يؤدي عدم اليقين في السياسة الاقتصادية إلى آثار اقتصادية طويلة الأمد

سباب، يضع بيكر وبلوم الأمر الذي يمكن أن يعود إلى الكثير من الأ اليقين،بدلا من التركيز على صدمات عدم 
السوق السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة وعدد قليل من اقتصادات  اليقين في( مقياسا لعدم ٢٠١3وديفيس )

امة. وقد تم وضع المقياس الضوء على حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسة الع االأخرى. ويسلط هذوالناشئة المتقدمة 
مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية باستخدام تحليل مضمون وسائط الإعلام بمصطلحات راسخة في السياسة 

وبالنسبة ‘‘. سياسة مالية مشوبة بعدم اليقين’’مصطلح إلى خطر عدم اليقين، مثل لتشير الاقتصادية تبدو في الأجل القصير 
الأخرى، فقد اُستُغلت السلاسل الزمنية لعدم اليقين في السياسة الاقتصادية لدراسة الآثار  للولايات المتحدة وبعض البلدان

وتشير  ‘‘مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية.’’الات الذروة المتمايزة إحصائيا في الدينامية للاقتصاد الكلي لح
إلى انكماش حاد وتعافي أبطأ بكثير. وبالنسبة للولايات النتائج إلى أن صدمات عدم اليقين في السياسات الاقتصادية تؤدي 

 ٢.5-بأثر سلبي بلغ ذروته عند  ٢٠١١إلى  ٢٠٠٦بط الزيادة في عدم اليقين في السياسات الاقتصادية من تالمتحدة، تر 
للوظائف  قدان كبيرففي المائة في الإنتاج الصناعي الحقيقي إلى جانب انخفاض مستمر في العمالة، حيث بلغت ذروتها ب

إلى ليعود الذي يستتبع ذلك لانتعاش الاقتصادي اتطلب يشهرا. و  ١٨في المائة من العمالة( وقعت بعد  ١.4أو  3.٢)
هناك و . مدةً أطول بكثير لتوظيفيحتاج افترة ما قبل الصدمة قرابة ثلاث سنوات و لمستويات الناتج الصناعي الحقيقي 

اليقين الذي نجم عن الاضطرابات السياسية التي أعقبت الربيع العربي أدى إلى  أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن عدم
اليقين في السياسة الاقتصادية في المنطقة دون الإقليمية، الأمر الذي كان له أثر سلبي عدم زيادات متمايزة وطويلة الأمد في 

 القطاع الخاص. طوّركبير على ت
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 أفريقيالشمال خبار دم يقين قائم على الأعمؤشر 

من الصعب وضع مؤشرات قائمة على الأخبار لمضمون وسائط الإعلام لبلدان المنطقة محل الدراسة بسبب قلة 
البيانات المتاحة. وعلى وجه الخصوص، في البلدان التي تتسم بمحدودية حرية الصحافة، فإن الاستفادة من محتوى وسائط 

تغطية قد تكون متحيزة. ومع ذلك، فإنه لأغراض هذا التقرير جرى وضع الإعلام قد يطرح إشكالية بالغة التعقيد، لأن ال
مؤشرات مماثلة لمجموعة من بلدان المنطقة محل الدراسة باستخدام تغطية البرقيات اليومية لوكالة الأنباء الفرنسية التي غطت 

ى مدى هذه الفترة للجزائر، برقية عل 39،٠١٧. وقد تم تسجيل ما مجموعه ٢٠١٦و ٢٠٠٠أخبار هذه البلدان بين عامي 
ها بمتوسط ما عبارة عدم اليقين أو مرادفاتها وتوحيدُ  ذكر فيها مقال  يَ مصر، والمغرب، وتونس. وتم حساب عدد المرات التي و 

، وهو ما يشير ٢3. وقد وردت السلاسل الزمنية السنوية في الشكل ١٦الـــ عدد البرقيات حسب البلد على مدى السنوات 
أن تستخدم مصطلحات أو  ٢٠١٠تغطية الإخبارية في بلدان المنطقة محل الدراسة من شأنها أكثر منذ عام إلى أن ال

اليقين لا يجري  ممرادفات تعني عدم اليقين. وعلاوة على ذلك، من المدهش أن الانخفاض في مضمون الأخبار المتعلقة بعد
عام بالفترة التي سبقت  اليقين مستويات مماثلة فقط مقارنةً إلا بصورة تدريجية وبطيئة. وبالنسبة لمصر، بلغ مؤشر عدم 

ؤسسات ة البنك الدولي الاستقصائية للمسدران المجيبون ع ه، بينما تونس، البلد الذي كان في٢٠١4عام وذلك في  ٢٠١٠
ى من المستويات ، فإن مؤشر عدم الاستقرار لا يزال أعل٢٠١٦أكثر قلقا بشأن حالة عدم الاستقرار السياسي، حتى في عام 

. وهذا يعني بالفعل أن الصدمات السياسية منذ الربيع العربي كانت لها آثار مستمرة، بحيث ٢٠١٠التي شهدناها قبل 
ما قد يفسر الانتعاش الاقتصادي  وهو زادت من مستويات عدم الاستقرار وعدم اليقين المتصورة إلى مستوى أعلى باستمرار، 

 البطيء إلى حد ما. 

  ٢3الشكل 

 الأخبار انطلاقا من تغطية وكالة الأنباء الفرنسيةقائم على وضع مؤشر عدم يقين 

 
 المصدر: حسابات المؤلفين من تغطية وكالة الأنباء الفرنسية
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ن خلاله عدم اليقين على سلوك الشركة. م( الضوء على هامش أكثر يؤثر ٢٠١٧أخيرا، يسلط حسن وآخرون ),
المتعلقة  الأدبياتإجمالي الردود الموثقة في المعرضة للمخاطر السياسية، على غرار ما ورد في  ركاتأن الشفيد المؤلفان بوي

على بفعالية الضغط لممارسة ه الجهود التوظيف والاستثمارات، وتوج  قلل من بعدم اليقين في السياسات الاقتصادية، تُ 
لضعيف المتسم برقابة ضعيفة من ناخبين أو صحافة . وعلى وجه الخصوص، في السياق المؤسسي اوالتبرع لهم ياسيينسلا

حرة، إلى جانب محدودية الشفافية، فإن هذا النوع من النشاط لكسب التأييد قد تترتب عنه نتائج تؤدي إلى المحاباة، 
 واختلال في تخصيص عوامل الإنتاج بكفاءة. 

 صدمات عدم اليقين. عاعل بها المؤسسات مويتضمن الجزء التالي من هذا التقرير مناقشة عن الكيفية التي قد تتف

 المؤسسات وصدمات عدم اليقين  5-4

أن من السمات الرئيسية للصدمات الأخيرة لعدم الاستقرار في المنطقة محل الدراسة أنها ذكُر في المناقشة السابقة، 
يات الإجمالية لعدم اليقين المتصور. تكون قد أدت إلى مزيد من الآثار المستمرة على الاقتصاد على نطاق أوسع، ورفع المستو 

 قد يكون مختلفا هيكليا ويتوقف إلى حد كبير على السياق الخاص بكل بلد ينويشير ذلك إلى أن أثر صدمات عدم اليق
 والمجموعة الأوسع من المؤسسات.

سياسية، وهو اللتداول على المناصب هناك صلة كبيرة وسلبية ل( أن ٢٠١٧وفي هذا السياق، يبين أرزقي وفتزر )
ة سمقي –عدم الاستقرار السياسي في عياري المنحراف واحدة في الازيادة وجود هناك صلة بين ما يسهم في انخفاض النمو. و 

نخفاضات في معدل النمو السنوي للناتج المحلي وبين الا –المناصب بين الوزراء في الجهاز التنفيذيالتداول على بمعدل 
معدلات تراكم رأسمال أدنى بكثير وانخفاض متزامن في هي في المائة، و  33إلى  ١٢سبة الإجمالي حسب كل رأسمال بن

إنتاجية العوامل الإجمالية. والتقديرات الخاصة بمنطقة شمال أفريقيا دون الإقليمية مماثلة جدا للتقديرات المستقاة على الصعيد 
؛ وقد ظلت مستقرة إلى حد ما على مر الزمن. ٢٠١١م مدفوعة بعدم الاستقرار السياسي اعتبارا من عا تسيالعالمي، ول

إلى أن التغيرات السياسية سيئة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، فإن أهم فكرة هي أن هذه العلاقة هذا قد يشير بينما و 
كم سياسية صارمة تنفيذية. وفي حين أن اعتماد أنظمة حقوية على السلطة الغير موجودة بالنسبة للبلدان التي لديها قيود 

فإن تصورات  ةالسياسيتداول على المناصب وحكما استبداديا قد يعزز الاستقرار من حيث تخفيض مستويات متوسط ال
على قيود الالمخاطر الكامنة قد تبقى قائمة؛ وعلى وجه الخصوص، من شأن البلدان غير الديمقراطية التي تعاني من ضعف 

 رضة للتقلب. أن تكون أكثر عالسلطة التنفيذية 

الصادر ‘‘ ن القُطريةمخاطر الائتما’’تقرير وأحد السبل لقياس أثر هذه المخاطر على الاقتصاد يكمن في النظر في 
رسوم المتعلقة الالبلدان بالنظر إلى اتفاقها على حد أدنى من يصنف نمية والتعاون في الميدان الاقتصادي الذي عن منظمة الت

( عن طريق تطبيق منهجية على ٧-٠. وتُصن ف البلدان إلى إحدى الفئات الثماني )للتصدير الرسمية الموجّهةالقروض ب
ة بعلى أساس تجر القُطري ئتمان الاالنموذج تقييما كميا لمخاطر يضع طرية. و مرحلتين تنطوي على نموذج تقييم المخاطر القُ 

قتصادية على أساس مؤشرات صندوق النقد الدولي في المقام الأول. والحالة الا ةن، والحالة الماليو عنها المشاركالتي يبُل غ الدفع 
المخاطر القطرية من أعضاء منظمة التنمية والتعاون في  ءز هذا بتقييم نوعي لنتائج النموذج الذي وضعه خبراعز  ومن ثم يُ 

وتحتل كل من ليبيا وموريتانيا الميدان الاقتصادي من أجل إدماج العوامل التي لا يأخذها النموذج في الاعتبار بالكامل. 
 .3والمغرب في  5وتونس في  ٦ة بلمخاطر. وتأتي مصر في المرتلتصنيف هذا الفي  ٧والسودان المرتبة 
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  التنفيذيةالسلطة الاستثمار المباشر الأجنبي وتقلبات النمو وقيود 

سة يجعل من الصعب تقديم أدلة رسمية الافتقار إلى البيانات الاقتصادية الجزئية عن معظم بلدان المنطقة محل الدرا
بشأن الصلة بين الاستثمار والاستقرار أو التقلبات على نطاق أوسع. ويمكن أن تعُزى أفضل الأدلة المتاحة إلى الاستثمار 

ت عنه الأجنبي الألماني في تونس أبلغالمباشر المباشر الأجنبي، وهو عادة ما تبُلغ عنه بلدان ثالثة )الإبلاغ عن الاستثمار 
أ( الصلة بين تقلبات النمو والمؤسسات والاستثمار المباشر الأجنبي.  ٢٠١٨السلطات الألمانية(. ويدرس بيسلي ومولر )

تقلبات النمو ويؤدي إلى تدفقات رأس مال أكبر بكثير كبير في تنفيذية بانخفاض  قوية على السلطة القيود يسمح فرض و 
 ١٢أ( تقديرات موجزة في الجدول  ٢٠١٨محل الدراسة، يقدم بيسلي ومولز ) ةية الثلاثلبلدان الرئيسلإلى البلدان. وبالنسبة 

البلدان قيودا هذه في المائة لو اعتمدت  99و 45تشير إلى أن الاستثمار المباشر الأجنبي يمكن أن يزيد بنسبة تتراوح بين 
قي ز باشر من تقلبات النمو، كما يقول به أيضا أر قيود أن يقلل بشكل مهذه التنفيذية. ويمكن لاعتماد قوية على السلطة ال

 (. ٢٠١٧وفيتزر )

 ١٢الجدول 

 على السلطة التنفيذية الاستثمار الأجنبي في ظل وجود قيود قوية

 المغرب تونس مصر  

 بالمائة 99 بالمائة 9١ بالمائة ٨9 ١محاكاة زيادة في النموذج 

 بالمائة ٦٧ ةبالمائ 49 بالمائة 45 ٢محاكاة زيادة في النموذج 

  
العالمية لجامعة  ٧.٠( وتقديرات التقلبات من الجداول ٢٠١٨ملاحظات: عمليات المحاكاة تستخدم تقديرات من بيسلي ومولر )

هناك سيناريو متشائم أكثر مُفترض للانخفاض في التقلب المتصور عندما  ٢بالنسبة للنموذج و بنسلفانيا لكل بلد على حدة. 
 .سلطة التنفيذيةعلى التعُتمد قيود 

 
السياسية داول على المناصب عن الت ينالناجمتصور الميقين العدم و  لتقلبلويشير ذلك إلى أن الآثار الاقتصادية 

عدم اليقين أهمية خاصة في زيادة على السلطة التنفيذية تعتمد بشدة على البيئة المؤسسية الأساسية، حيث تكتسي القيود 
 .داولم عن هذا التفي السياسة العامة الناج

 

 المصادرة والنهب وقدرة الدولة 5-5
 

ف في موضوع سوء التخصيص بالرأي القائل إن خطر المصادرة ، أخذ بعض من ألّ 4على النحو المبين في الفرع 
لناتج( )إذا ما انُتزع ا 𝐴𝑖في  شكل انخفاضقناة يمكن أن تستمر من خلالها الاختلالات. ويمكن لخطر المصادرة أن يتخذ 

( على أن الشركات التي ٢٠٠٢)إذا ما انُتُزع رأس المال(. ويشدد جونسون وماكميلان ووودروف ) 𝐾𝑖أو كتكلفة أعلى 
ارة الناتج لن تعيد استثمار أرباحها، وهو ما يؤدي إلى إدامة الاختلالات. وهناك أيضا كتابات مستفيضة ستواجه خطر خ
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 (١5)نه يمكن أن يكون لخطر مصادرة رأس المال، لا سيما الأراضي، أثر اقتصادي شديد.في اقتصاديات التنمية التي تبين أ
في الولايات الهندية أثر كبير مدة طويلة منذ (، على سبيل المثال، أنه كان لتوزيع حقوق الملكية ٢٠٠5ويبين بانيرجي وآير )

على المدى  لاغ عن مكاسب إنتاجية كبيرة نسبيابعلى اعتماد التكنولوجيا في مجال الزراعة. وبناء على ذلك، فقد تم الإ
الطويل في المجالات التي استثمرت فيها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في برامج التمليك الفردي. وهذا 

الدولة وأداء أسواق  ( أنها قناة أساسية لعلاقة إيجابية قوية بين قدرة٢٠٠9 يرى بيسلي وبيرسون )تيأيضا أحد المجالات ال
 رأس المال والناتج الكلي.

 

  دور النهب والجريمة

 

ؤدي من خلالها انعدام قدرة الدولة إلى اختلالات. ويستخدم يأخرى وسيلة يعد خطر النهب على يد المجرمين 
ن خلال ملنهب لب( دراسات البنك الدولي الاستقصائية للمؤسسات ونموذجا بسيطا للقول إن  ٢٠١٨بيسلي ومولر )

فقدان الناتج. والسبب في ذلك هو أن الناجم عن أكبر بكثير من الأثر المباشر أثرا سوء التخصيص الذي يؤدي إليه 
ال( التي الم الشركات تسعى إلى حماية نفسها من النهب، وهو ما يؤدي إلى خسارة من خلال العمالة الإضافية )أو رأس

في المائة من الناتج في  3.3ه. وتشير التقديرات الرئيسية إلى خسائر تقدر بنسبة يفها لحراسة الناتج بدلا من إنتاجم توظيت
أن الجريمة والنهب عني في المائة المغرب. وهي خسائر كبيرة، بطبيعة الحال، ولكنها لا ت ٠.5في المائة مصر و ١.4السودان، و

 هما السببان الرئيسيان للاختلالات في هذه الاقتصادات.

 

ة الدولة على دعم أداء القطاع الخاص من خلال إدارة تعمل بشكل حسن غير موجودة في شمال ويبدو أن قدر 
أفريقيا. وتشير تقارير ممارسة أنشطة الأعمال التي وضعها البنك الدولي إلى أن ثمة قدرا كبيرا من عدم التجانس في منطقة 

المغرب  رغم أنالترتيب. ومع ذلك، ذيل يبيا، وموريتانيا، في وجود بعض البلدان، مثل الجزائر، ولبشمال أفريقيا دون الإقليمية 
 وتونس تحتلان مرتبة أعلى، لا يزال هناك مجال كبير للتحسين.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 خسائر كبيرة في الكفاءة في الزراعة في غانا.بحدوث (، على سبيل المثال، ٢٠٠٨غولدشتاين أودري )فيد في هذا الصدد، ي (١5)



53 

  ٢4 الشكل

 الأعمال أنشطة متوسط الترتيب في الدراسات الاستقصائية لممارسة 
 

 المرتبة  البلد   المرتبة  البلد 
  ١٢٨ مصر    ١٠ السويد 

  ١5٠ موريتانيا    ٦٠ يا ترك
  ١٦٦ الجزائر    ٦9 المغرب 
  ١٧٠ السودان   ٧٨ الصين 
  ١٨5 ليبيا   ٨٨ تونس 
 الهند 

 
١٠٠    

  ٢٠١٨المصدر: ممارسة أنشطة الأعمال، 
 

 للاختلالاترا باعتبارها مصددارة الإ

غير أن باندييرة وبرات وفاليتي  كمن في الفساد.تالرئيسية في هذا السياق  تالمشكلاى حدإمن الواضح أن 
نوا أن المصدر الأكثر أهمية لعدم الكفاءة يكمن في انعدام القدرة لدى الإدارة. يّ ( يقدمون أدلة مقنعة من إيطاليا ليب٢٠٠9)

 وهذا يغيّر مهمة السياسة العامة بشكل كبير نحو بناء القدرات. 

دارة باعتبارها إحدى طرائق قياس المشكلة المشتركة للإت دراسات البنك الدولي الاستقصائية للمؤسسا وردتأوقد 
أيضا ما إذا كان إصدار و الدراسات استفسارات بشأن ما إذا كان الفساد قيدا، بل هذه للاختلالات. وشملت  امصدر 

ين الشكل عدمها. ويبأو ة مقياسا للكفاءة ير خشكلة الأالتراخيص والتصاريح أو إدارة الضرائب مشكلة. ويمكن استخدام الم
قيدا على المحور الرأسي والفساد باعتباره قيدا على المحور الأفقي.  االدرجة المتوسطة للأسئلة المتعلقة بالإدارة باعتباره ٢5

على سلّم  ٠.4غ عنه الشركات باعتباره قيدا رئيسيا أو شديدا. فدرجة وفي جميع الحالات، تمثل الأرقام متوسط ما تبل  
 في المائة من الشركات تعتبر الفساد قيدا رئيسيا أو شديدا. 4٠عني أن تثال، الفساد، على سبيل الم
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 ٢5الشكل 

 : هل هي عدم كفاءة أم فساد؟اعتبارها قيدابالبيروقراطية 

 
  أمام الشركات في شمال أفريقياقيدا والفساد باعتبارهما دارة تصورات الإ

فريقيا، يبدو أن السلطات التونسية تضع أقل القيود على الشركات فيما الصورة التي تبرز متسقة تماما: ففي شمال أ
في المائة من الشركات المغربية  5٠أكثر من عتبر وتَ  (16)يتعلق بالفساد والإدارة. كما تشكل الإدارة التركية قيودا أقل نسبيا.

قيدا شديدا. غير أن ذلك يبدو  ةة الإدار الشركات السودانيتعتبر ن الفساد قيد رئيسي أو شديد. كما أوالمصرية والسودانية 
الصين من الشركات التي تنظر حصة أن هو  ٢5الشكل في نتباه مشكلة أقل في البلدان الأخرى. وربما أكثر ما يلفت الا

 أكثر.  امتقدم ااقتصادالتي تملك  السويدباعتبارهما قيدا تساوي حصة الشركات في البعدين إلى 

هناك أدلة كثيرة على فنا يبدوان على قدر من الأهمية. الأول هو هيكل التوظيف والترقية. ه ةوثمة عاملان في الإدار 
وعلى وجه الخصوص، يمكن لتعزيز الحوافز  (17).موظفينلفي الإدارة يمكن أن توفر حوافز قوية جدا ل ةأن المسارات المهني

سق دنية أن يكون أداة قوية لزيادة الكفاءة. ويتالخدمة المدخول امتحانات إجراء المهنية من خلال مسارات مهنية واضحة و 
. وقد تاريخا طويلا في هذا البلد ت المهنية في الإدارةامتحانات الخدمة المدنية والمسار لا أداء الصين جيدا مع هذا، بما أن

بعبارة أخرى، و  (18).الإدارةأثرا ضارا على كفاءة  لموظفيننح المناصب لمَ لتأثير السياسي على لأن  ، من جهة أخرى،وُجد
                                                 

 بالفعل، تظهر البيانات المستمدة من تقارير ممارسة أنشطة الأعمال صورة مماثلة. فتونس وتركيا، على سبيل المثال، تصنفان في المرتبتين (١٦)
أنشطة بالنسبة للأبعاد الأخرى في ترتيب ممارسة  –بنسب مختلفة  –والأمر نفسه ‘‘. بناءالتصاريح دراسة بسهولة ’’فيما يتعلق  9٦و 95

 ، على التوالي.٨٠مقابل  ١٠٠‘‘: هولة البدء في عمل تجاريس’’الأعمال، مثل 
  لمستمدة من المسار المهني في الخدمة المدنية في الهند.( لاطلاع على الأدلة ا٢٠١٨(، وبرتراند وآخرين )٢٠١٢انظر آيير وماني ) (١٧)
 ( بشأن الأدلة.٢٠١٧( بشأن النظرية وشو )٢٠١5انظر مولر ) (١٨)
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باي كل من ، ولكن يمكن أن يزيد من الكفاءة. ويبين  ية عليهالإدارة قد يقل ل من سيطرة السياسإبعاد السياسة عن افإن 
حتى أن يساهم الصيني، أن استخدام المسار المهني في الخدمة المدنية يمكن من التاريخ (، باستخدام بيانات ٢٠١٦وجيا )

 نح العاملين عير المرتبطين سياسيا إمكانية الوصول إلى مواقع السلطة.استقرار النظام لأنه يمفي 

. ويتمثل أحد الشواغل الناجمة لديهم لحافز الذاتيإلى جانب ا لموظفيناهو أجور الإدارة والعامل الثاني لكفاءة 
الخدمة ديهم لدخول لافز يُضعف الحعن استخدام حوافز الأجور لجذب الأفراد للمناصب العامة في أن هذا الأمر قد 

أعلى جور ه كلما كانت الأ( بيانات تجريبية من المكسيك لبيان أن٢٠١3ويستخدم دال بو، وفينان، وروسي ) (19)العامة.
إلى العمل في القطاع العام. ميلهم مثلما يقيسه معدل الذكاء لديهم، وشخصيتهم، و كفاءة أكثر  للوظائف ن و تقدمكان الم

الحافز. وفي بعض المجالات، مثل تحصيل الضرائب، يمكن استخدام تأثير سلبي على ختيار للا على أنه كانأدلة لم يجدوا و 
( أن هذا يمكن أن يزيد الإيرادات الضريبية دون التقليل من ٢٠١٦الأجر المرتبط بالأداء. وقد بين خان وخواجا وأولكن )

أمام المدفوعات هو الأجر المدفوع في القطاع الخاص الكبير تقييم النظام الضريبي على يد دافعي الضرائب. بيد أن القيد 
 الدولة.  ةوميزاني

 التكامل بين القدرات القانونية والمالية

إصلاحات إجراء الدولة، من خلال  ةإلى دور الاستثمارات في قدر  الأدبياتهذه شير تأكثر،  يديعلى صعيد تجر 
ل بين القدرات القانونية والمالية على النحو الذي اقترحه بيسلي أجور أعلى. وفي هذه الحالة، يبدو التكاممنح تنظيمية أو 
فرض الضريبة ة الإدارة على الدولة هو، قبل كل شيء، استثمار في قدر  ة( بالغ الأهمية. والاستثمار في قدر ٢٠٠9وبيرسون )

في  ٢٠١4تفعت حتى عام إلى أن قدرة الدولة في مجال تحصيل الضرائب ار  ١3أو توفير الخدمات العامة. ويشير الجدول 
في البلدان الأفريقية، باستثناء ‘‘ عمالنشطة الأممارسة أ’’تقرير ا كبيرا مع إحصاءات قشمال أفريقيا. ويتسق هذا النمط اتسا

، تبدو الزيادة في قدرة الدولة ١3في الجدول و الجزائر، التي تعد مصد را كبيرا للنفط، وبالتالي، فإن أساس ميزانيتها يختلف. 
، تجاوزت تونس المغرب من حيث القدرة على تحصيل الضرائب. أما ٢٠١4لمقيسة في تونس واضحة للعيان وفي عام ا

ليبيا مقلقة جدا، في و الاقتصادين. والحالة في السودان  ينمصر، وهي أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، فتقبع بعيدا خلف هذ
ائب. وعلى الصعيد العالمي، تؤدي بعض البلدان في شمال أفريقيا، فرض الضر على حين أن موريتانيا بصدد تطوير قدرتها 

أداء مثل المغرب وتونس، أفضل من الصين والهند وتكشف عن نتائج مماثلة إلى تركيا. ويشير ذلك إلى أن أكبر قيد أمام 
 في هذه الاقتصادات يكمن في تقديم الخدمات وليس فرض الضرائب. ةالإدار 

 ١3الجدول 

 ضريبية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجماليالإيرادات ال
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 31.8 34.3 37.1 36.9 34.3 34.9 45.0 37.2 40.4 38.5 الجزائر 

 22.5 21.4 21.0 21.1 20.1 19.8 20.5 19.1 18.5 18.9 تونس

 22.0 22.3 23.9 23.0 22.8 23.5 26.5 23.9 21.5 21.0 المغرب

                                                 
 ( للاطلاع على مناقشة نظرية.٢٠٠٨انظر ماكيافيلو ) (١9)
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 18.3 17.6 17.4 12.8 13.0 11.1 12.0 12.3 11.9 13.1 موريتانيا 

 13.0 14.3 13.2 14.0 14.1 15.7 15.3 15.3 15.8 14.1 مصر

 5.8 6.3 5.4 6.4 6.6 7.0 6.7 7.1 7.6 8.2 السودان

 1.4 1.2 1.2 1.6 3.8 4.3 3.3 3.1 2.9 2.9 ليبيا

 32.7 32.9 32.4 32.6 32.3 33.2 33.0 33.2 34.2 34.1 السويد

 20.6 21.2 20.1 20.1 19.7 18.6 18.2 18.9 19.0 18.8 تركيا

 18.7 18.8 18.8 18.5 17.9 17.2 17.1 17.0 16.0 15.5 الصين

 16.6 16.7 17.0 16.4 16.1 15.2 16.5 17.6 16.9 15.7 الهند

 لنقد الدوليلإيرادات الصادرة عن صندوق الالمصدر: البيانات الطولية 
 

 الارتباطات السياسية ٦-5

أحد العوامل الهامة الكامنة وراء التباين في إنتاجية العوامل الإجمالية في الارتباطات السياسية. ويبدو أن يتمثل 
( من ٢٠٠١تجني فوائد اقتصادية من هذه الارتباطات. وتشير الأدلة التي قدمها فيسمان ) االشركات المرتبطة سياسي

مئوية لمجرد ارتباط الشركة السياسي.  ةنقط ٢3سيا إلى أن أسهم الشركات المرتبطة سياسيا أنتجت عوائد أعلى بمقدار إندوني
، انخفضت أسهم الشركات المرتبطة ٢٠١١( أنه خلال الانتفاضات التي وقعت في عام ٢٠١4ويبين شكير وديوان )

الشركات قطاعات حسب نقطة مئوية ) ١٦.١قط(، والقطاعات فحسب أنشطة نقطة مئوية ) ١٢.٨سياسيا، بمتوسط 
للتداولات التجارية ( أنه في الأيام التسعة ٢٠١٨( بسبب هذه الارتباطات. ويبين إجيموغلو وحسين وطحون )وخصائصها

سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، انخفضت قيمة الشركات المرتبطة بحزبه، الحزب الديمقراطي الوطني بنسبة  تقبالتي أع
لريوع بعيدا عن هذه كبيرة لتحولات  بحدوث تصو ر إلى ، وهو ما يشير ةالمرتبطنقطة مئوية مقارنة بقيمة الشركات غير  ١3

( أن أسعار أسهم الشركات المرتبطة بنظام جمهورية ٢٠١٧الشركات في البورصة المصرية. وبطريقة مشابهة يبين دوكا وآخرون )
خبار التي تشير إلى إمكانية التخفيف من العقوبات الاقتصادية. كثير لصدمات الأإيران الإسلامية تستجيب بقوة أكثر ب
لبيان أن  ٢٠١٠-١994تونس للفترة في الشركات المستقاة من ( البيانات ٢٠١٢ويستخدم ريكرز وفرويند ونوسيفورا )

في مجالات العمالة، والإنتاج، والحصة  ااتهفي الأداء منافس تز و الشركات التي تملكها أسرة بن علي، الرئيس السابق للبلد، تجا
بصورة  ، وكذلك في التوظيف ونمو الأرباح، لا سيما بين الشركات العاملة في القطاعات التي كانت خاضعةوالأرباحالسوقية 

 .الاستثمار المباشر الأجنبيعلى قيود للترخيص و الحصول على  غير متناسبة لشروط

تؤثر من خلالها الارتباطات السياسية على توزيع إنتاجية الشركات في  وتشير هذه النتائج إلى آلية خاصة قد
الضغط على الحكومة لمنحها الحماية من المنافسة داخل البلد  رسةإذا تمكنت الشركات المرتبطة سياسيا من ممافالاقتصاد. 

(. ١999قدمها بارينتي وبريسكوت )الحجة النظرية التي تذكّر بأو خارجه، فإن توزيع إنتاجية الشركات يتأثر. والحجة هنا 
رتفع ي دخول الشركات التيو قد تحول دون اعتماد التكنولوجيات الجديدة  ،التي تقدمها الدولة وتدافع عنها ،فالاحتكارات

 في الإطار. واستنادا إلى ذلك، كلما كانت الارتباطات السياسية أقوى، زادت كمية الموارد التي يجب أن تنفقها 𝐴𝑖لديها 
لتغلب على مقاومة استخدام تلك التكنولوجيا وزاد الخلل في إنتاجية الشركات. أعلى لتكنولوجيا يحتمل أن تعتمد مجموعة 

(، فإن مقالة ٢٠٠5وعلى الرغم من أن العلاقة بين المنافسة والابتكار أمر معقد، على نحو ما أشار إليه أغيون وآخرون )
لنتائج ثمة أهمية خاصة ل. و الصناعية نتاجيةتزيد الإبيرا للشك في أن زيادة المنافسة ( لا تترك مجالا ك٢٠١٠هولمز وشميتز )
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ذات درسوا أثر منافسة الواردات الصينية على التدابير واسعة الذين ( ٢٠١3التي توصل إليها بلوم وشانكرمان وفان رينان )
طولية جديدة نات اباستخدام بي (نتاجية العوامل الإجماليةبراءات الاختراع، وتكنولوجيا المعلومات، وإ)لتغيير التقني الصلة با

إلى زيادة التغيرات أدت أن منافسة الواردات الصينية تبين هذه النتائج . و ٢٠٠٧إلى  ١99٦بلدا أوروبيا من عام  ١٢عبر 
هذه الآثار كانت التقنية داخل الشركات وإعادة تخصيص العمالة بين الشركات الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية. و 

-٢٠٠٧خلال الفترة  اأوروبفي التكنولوجيا تحسين في المائة من  ١4ضمن الشركات وبينها متساوية من حيث الحجم، وتمثل 
 .هرةا. ومع ذلك، فإن تزايد منافسة الواردات الصينية أدت أيضا إلى انخفاض العمالة وفي حصة العمال غير الم٢٠٠٧

( أن ٢٠٠٦دور الارتباطات السياسية؟ يرى فاتشيو )حتى يتراجع نفيذها ما هي الإصلاحات التي يمكن ت
تضارب المصالح السياسية. ومع ذلك فإن الاختلالات، بحكم في ظل وجود تنظيم أكثر لالارتباطات السياسية أقل شيوعا 

كون صعبا. ييمكن أن ير فإن أي تغي، من ثمو نفسها، مراكز السلطة ظهر في طبيعتها، الناجمة عن الارتباطات السياسية ت
وتشير الأدلة المقدمة في هذا التقرير إلى أن هناك فوائد اقتصادية عامة كبيرة تتحقق من خلال اعتماد نهج يتسم بقدر أكبر 

رؤوس الأموال الأجنبية  أ( يريان أن تدفق ٢٠١٨من الشفافية. وفي هذا السياق، من المثير للاهتمام أن بيسلي ومولر )
 أكثر شيوعا في القطاعات ذات الارتباطات السياسية.يعُد تنفيذية قوية على السلطة الاعتماد قيود ل في ظالواردة 

 آثار السياسات العامة والاستنتاجات - ٦

 الاستنتاجات الرئيسية ١-٦

تخصيص الموارد )العمالة ورأس المال( من قطاعات أقل إنتاجية إلى قطاعات أكثر أي لقد كان التحول الهيكلي، 
 الأدبياتاستنادا إلى  ،هتدى به في السياسات الإنمائية في العقود الأخيرة. وقد جاء في هذا التقرير أنهإنتاجية، نبراسا يُ 

الشركات عبر التخصيص الأمثل للموارد  –ينبغي لحكومات شمال أفريقيا أن ترك ز على فكرة أوسع  ،الأكاديمية الأخيرة
 وفيما بين القطاعات.

تأتى من أوجه القصور في تن الاختلالات في هذا التخصيص لأر بالغ الأهمية في هذا الصدد، وللحكومات دو 
، على سبيل المثال، لمعالجة ضروريا . ويعد تدخل الدولةأن تصححه أو تزيد من شدتهالأسواق، وهو ما يمكن لتدخل الدولة 

في أسواق القواعد إنفاذ المعلومات وضمان عن د قيو رفع الأوجه القصور في الأسواق، مثل الممارسات غير التنافسية، و 
لأغراض هذا التقرير، حقوق الملكية على سبيل المثال. و نح الائتمان. غير أن الدولة تكفل أيضا وجود الأسواق، وذلك بم

 في سوء تخصيص الموارد:أن تساهم بها لحكومات التي يمكن لكيفية عن الن ان كبيرتافئتترد فيما يلي بالتفصيل 

أوج قصور م تدخل الدولة أو تدخلها بشكل غير كاف، بحيث لا تتدخل بالقدر الكافي لتصحيح عد •
 السوق.

: قد لا تحل الساسة العامة المشكلة بالطريقة الصحيحة، وهو ما قد يؤدي في ةالسياسة العام‘‘ أخطاء’’ •
 السياسة العامة: ‘‘أخطاء’’حدّ ذاته إلى اختلالات. ويمكن أن تحدث 

o ؛هاد وضعنع 

o هاوعند تنفيذ. 
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 وفي كلتا الحالتين، يمكن أن يتأتى عدم كفاية الإجراءات التي تتخذها الدولة مما يلي: 

 طبيعة الأدوات: يمكن للأدوات المستخدمة، بحكم طبيعتها، أن تؤدي إلى اختلالات: •

o مة ومن الأمثلة على ذلك: عادة ما تؤدي الضرائب إلى اختلالات، وتؤدي الإعانات المالية المقد
 .المنافسةلبعض الشركات إلى اختلال في 

 العمل على صعيد تنفيذ السياسات: •

o  مثال: استخدام موظفي الإدارة سلطتَهم التقديرية للتمييز بين الشركات بتفضيل بعضها على
 بعض.

 العمل على صعيد وضع السياسات العامة:  •

o صلحتها.مثال: وجود شركات لها نفوذ سياسي يؤثر على القوانين لتكون في م 

 بياناتشبكة النتائج في موجز 

بيرة كتضمن مختلف النتائج والتدابير السياساتية من قائمة  شبكة  ت ١4لتلخيص النتائج التجريبية، ترد في الجدول 
والأمم المتحدة. وتستند بعض هذه التدابير  ،من المصادر، مثل مجامع الفكر المستقلة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي

 لى التقديرات الواردة في هذا التقرير.إ

عن نمو أبَلغَت والجانب الأول الذي نسلط عليه الضوء هو أن العديد من البلدان في شمال أفريقيا دينامية، بحيث 
كبير في العمالة، والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد وتحسينات في مؤشر التنمية البشرية في العقد الماضي. وتعد ليبيا 

في نمو عن استثناء في هذا، بما أن البلد انحدر في حرب أهلية في العقد الماضي. أما تونس، من ناحية أخرى، فقد أبانت 
ن مؤشر التنمية البشرية وتحس   ،في المائة في المتوسط خلال الفترة المشمولة بالتقرير ٢.٨٧بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 

 . ٢٠١٧في عام  ٠.٦٦٧ة إلى نقاط مئوي ٧.٢للمغرب بمقدار 

جاوزها النمو السكاني في المنطقة دون الإقليمية وتبقى منخفضة مقارنة تغير أن هذه الحركة الإيجابية العامة ي
العاملة )التي قوة اللتحقيق التوازن مع نمو يزداد ، في المتوسط، توظيفأن الرغم بالبلدان الأكثر دينامية خارج شمال أفريقيا. و 

 أصبحالتوظيف في المائة على التوالي(، فإن الشكل الأول يبين أن الاتجاه في  ٢.4٧في المائة و ٢.٦في المتوسط بنسبة تتزايد 
في  9.٠5-و ١.٢4-بقليل من  في السنوات الأخيرة. وكان نمو إنتاجية العمالة في الجزائر وليبيا سلبيا بنسبة أكبرضعيفا 

في المائة على التوالي في مصر، والمغرب، وتونس. وخارج  5.4و 5.4، و٦.٢3مع  المائة على التوالي. وهذا يتناقض بحدة
في المائة في المتوسط في معدلات نمو الإنتاجية في  ١٦.٨و ٧.9المنطقة دون الإقليمية، سجّلت تركيا والهند زيادات بنسبة 

 الفترة نفسها.

الإنتاجية  يل الدقيق أن الدعامة الأساسية للنمو هكيف يمكن تعزيز نمو الإنتاجية؟ يبين التقرير من خلال التحلي
الأمر ، وزيادة الإنتاجية في قطاع الشركات في القطاع نفسه. ويقال إنه يمكن تحقيق الكثير من هذا ات نفسهاضمن القطاع

د النمو كبيرا من خلال إعادة تخصيص العمالة ورأس المال من الشركات الأقل إنتاجية إلى أكثرها إنتاجية. وفي الواقع، يع
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عن مناطق دون إقليمية أخرى. خل ف في المائة، ولكنه مت ٢.١في شمال أفريقيا، في المتوسط، بحوالي نفسه ضمن القطاع 
 في المائة على التوالي. ١١و ١5في الهند وتركيا، على سبيل المثال، حوالي نفسه ويبلغ نمو الإنتاجية ضمن القطاع 

المفتاح لفهم نمو الإنتاجية أو انعدامه. نفسه  وء تخصيص الموارد ضمن القطاعوهذا يعني أنه يمكن أن يكون س
على مستوى الشركات. بيد أن هذا اقتصادية جزئية مستمدة على النحو الأمثل، يمكن استخدام بيانات لقيام بذلك او 

خلال مقياس تقديرات  التقرير أظهر أنه يمكن تقدير قياس سوء تخصيص العمالة ورأس المال على نطاق الشركات من
في تشتتا  ة البياناتبين شبكت. و مؤسساتتشتت إنتاجية الشركات المأخوذة من دراسات البنك الدولي الاستقصائية لل

 اهذا ارتفاعيعُد اقتصادات شمال أفريقيا التي تتوافر عنها بيانات في الدراسات الاستقصائية. و بقليل في  ١نتاجية أكبر من الإ
البلدان الأخرى ويبين مكاسب محتملة كبيرة نسبيا في الإنتاجية والناتج من إعادة تخصيص العمالة ورأس مقارنة ب انسبي

 المال.

 ،بالفعل. و ، من حيث المبدأ، هامةهي سوق العملولسوء تخصيص الموارد مكونان أساسيان. الاختلالات في 
. اأو شديد ارئيسيقيدا صول على قوة عاملة متعلمة في المغرب الح 3٠.5في المائة من الشركات في تونس و 3٢.٨عتبر تَ 

يؤدي إلى خفض فعالية  وهو ماوثمة مسألة ملحة بشكل خاص في شمال أفريقيا وهي مشاركة النساء في سوق العمل، 
من  انت المرأة في طليعة التحول الهيكلي والتنمية الاقتصادية في بلدان أخرى. ويحول غيابها النسبيكلقد  القوى العاملة. 

ناجم الة استخدام رأس المال البشري على النحو الأمثل. وثمة خلل كبير في أسواق العمدون في شمال أفريقيا  سوق العمل
في المائة، أي  3٠في مصر، زادت حصة القطاع العام في مجموع العمالة بحوالي فعن الإفراط في التوظيف في القطاع العام. 

في  دث اختلالالخاص النظامي. وعلاوة على ذلك، فإن الأجور في القطاع العام تحُ ما يقارب ضعف العمالة في القطاع ا
 م العمالة غير الرسمية.دع  تالتعيين والفصل إيجاد فرص العمل و قواعد ض صرامة قو  ت، بينما سوق العمل

 ١4الجدول 

 إحصاءات بلدان شمال أفريقياشبكة بيانات: موجز 

ب المغر  موريتانيا مصر  الجزائر     السودان تونس ليبيا 
          التنمية الاقتصادية الاجمالية

في المائة 1.75  الناتج المحلي الإجمالي/ فردنمو  في المائة 2.49   
في  1.25

 المائة
في  3.08

 المائة
في  2.37-

 المائة
في  2.87

 المائة
في  3.98

 المائة

في المائة 2.80  عمالةالنمو  في المائة 2.45   

في  3.03

ائةالم  

في  2.26

 المائة

في  2.50

 المائة

في  1.84

 المائة

في  2.65

 المائة

في المائة 2.34  نمو القوة العاملة في المائة 2.55   

في  3.03

 المائة

في  1.89

 المائة

في  2.44

 المائة

في  1.81

 المائة

في  2.67

 المائة

في المائة 5.90  (أ) مؤشر التنمية البشريةفي تغير ال في المائة 5.50   
في  4.70

 المائة
في  7.20

 المائة
في  3.60-

 المائة
في  3.60

في المائة 6 المائة  

ضرائب/ الناتج المحلي إيرادات ال
في المائة 37.04   )ب(الإجمالي   

في  14.40

 المائة

في  13.90

 المائة

في  23.04

 المائة

في  2.50

 المائة

في  20.20

 المائة

في  6.70

 المائة

الناتج  /إيرادات الضرائبفي ير غتال
في المائة 6.70-   (ب)المحلي الإجمالي   

في  1.10-

 المائة

في  5.20

في المائة 1 المائة  

في  1.50-

 المائة

في  3.60

 المائة

في  2.40-

 المائة

         

          (ج) دالاقتصا في حصص القطاع

في المائة 11.50  الزراعة  

في  27.90

 المائة

في  53.60

 المائة

في  36.30

ةالمائ  

في  9.67

 المائة

في  13.50

 - المائة

في المائة 55.10  الخدمات  

في  47.90

 المائة

في  36.20

 المائة

في  43.80

 المائة

في  65.80

 المائة

في  57.30

 - المائة

في المائة 33.30  التحويلية والصناعة الصناعة  
في  24.10
 المائة

في  10.08
 المائة

في  19.80
 المائة

في  24.40
 المائة

في  429.0
  - المائة

         



٦٠ 

          المؤسسات

4- 2   (د) ٢الإدارة   -2  -4  -7  7 -4  

 2 6 1 4 2 3 5  ( 4) على السلطة التنفيذيةقيود ال

 على السلطةالقيود في تغير ال
 0 4 0 1 0 0 0  (4) التنفيذية

المرتبة في ممارسة أنشطة الأعمال 
(٢٠١٨ )  166 128 150 69 185 88 170  

         

          ختلالاتللاعامة مقاييس 

في المائة 1.24-   )ه(نمو الإنتاجية  في المائة 6.23   - 
في  5.40

 المائة
في  9.05-

 المائة
في  5.40

 - المائة

في المائة 1.08  (ه)النمو ضمن القطاع   

في  11.08

 - المائة

في  5.39

 المائة

في  21.40-

 المائة

في  5.60

 - المائة

في المائة 2.32-  ( ه) اتفيما بين القطاع النمو  

في  4.84-

 - المائة

في  0.01

 المائة

في  3.39

 المائة

في  0.24-

 - المائة

)دراسات البنك  تدابير التشتت
 1.55 1.09 - 1.09 - 1.01 -  )و(الدولي 

محاكاة مكاسب الناتج المحلي 
 -  )ز(د مالية يو ق –الإجمالي 

في  13.70
 - المائة

 في 8.90
 - المائة

في  8.90
  - المائة

         

سوق الاختلالات في مقاييس 
           العمل

القيود: قوة عاملة غير متعلمة بما 
 -  يكفي

في  12.70

 - المائة

في  30.50

 - المائة

في  32.80

 المائة

في  17.60

 المائة

الناتج /ةتكلفة أجور الحكومة المركزي
ئةفي الما 7  )ح(المحلي الإجمالي  في المائة 7  في المائة 13 -  في المائة 10 -   - 

في المائة 15.20  )ط( سوق العملمشاركة المرأة في   
في  22.20
 المائة

في  30.89
 المائة

في  25.20
 المائة

في  25.70
 المائة

في  24.60
 المائة

في  23.60
 المائة

         

الاختلالات في سوق رأس  مقاييس
          المال

 -  لحصول على التمويلالقيد: ا
في  26.50
 - المائة

في  31.70
 - المائة

في  26.70
في المائة 29 المائة  

الأجنبي /الناتج المباشر الاستثمار 
 49.3 168.04 310.4 81.6 129.4 84.9 55.9  )ي(المحلي الإجمالي 

الترتيب في مجال الحصول على 
 173 105 186 105 159 90 177  )ك(قروض 

 89 93 - 86 98 119 163  (ك) مجال تسجيل الملكية الترتيب في

الناتج المحلي /ةالقروض الداخلي
في المائة 24.30  الإجمالي )ل(  

في  28.50

 المائة

في  23.10

 المائة

في  63.30

 المائة

في  17.20

 المائة

في  85.50

 المائة

في  8.80

 المائة

         

الاختلالات في إنتاجية مقاييس 
          اليةالعوامل الإجم

القيد: عدم اليقين )عدم الاستقرار 
 -   السياسي( 

في  77.60

 - المائة

في  30.50

 - المائة

في  46.70

 المائة

في  67.40

 المائة

ارتفاع مؤشر عدم اليقين منذ عام 
في المائة 9.30   )م( ٢٠١٠ في المائة 255   - 

في  70.20

في المائة 858 - المائة  - 

الأجنبي باشر المو الاستثمار نم
قيود على السلطة  - المحاكى

في المائة 89 -  )ن(التنفيذية  في المائة 99 -  في المائة 91 -   - 

 -  القيد: الفساد 

في  53.50

 - المائة

في  54.60

 - المائة

في  29.60

 المائة

في  60.60

 المائة

 -  القيد: إدارة لضرائب

في  15.80

 - المائة

في  22.20

 - المائة

ي ف 12.60

 المائة

في  65.30

 المائة
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القيد: حصول الشركات على 
 -  التراخيص والتصاريح

في  12.50

 - المائة

في  15.20

 - المائة

في  2.70

 المائة

في  34.90

 المائة

خسارة الناتج المحلي الإجمالي 
في المائة 1.40 -  )س(بسبب الجريمة   - 

في  0.50

 - - المائة

في  3.30

 المائة

المحلي تمثل مكاسب الناتج و ذكر خلاف ذلك. نمو معدلات النمو السنوية، إن لم يُ يمثل ال، و ٢٠١3إلى  ١994البلدان من معدلات لقيم المعروضة اثل ملاحظات: تم
تشير إحصائيات لمؤسسات. و من دراسة البنك الدولي الاستقصائية لمستمدة ات شركالباستخدام بيانات  ٢فرع الإجمالي المحاكاة عمليات محاكاة من النموذج الوارد في ال

 ٢٠٠5التغييرات من عام  الإنمائي؛مؤشر التنمية البشرية من برنامج الأمم المتحدة (أ) .لماشرة الأعمالشديدًا /رئيسياغ عن القيد باعتباره قيدًا الشركات التي تبل  نسبة د إلى و القي
صندوق النقد الدولي، والتغيرات بين عامي الصادرة عن العالمية عن الإيرادات الي من البيانات الطولية الناتج المحلي الإجم/الضريبية بيانات الإيرادات(ب). ٢٠١5إلى عام 
عام ل‘‘ الحوكمة’’الرابع لسلسلة مشروع الإصدار من مستمدة البيانات  (د)(. ٢٠١3البيانات من آخر فترة متاحة في بيانات منظمة العمل الدولية ) (ج). ٢٠١4و  ٢٠٠5
 بيانات الإنتاجية من (ه). ٢٠١٧إلى  ٢٠٠٨( من بالنقط المئويةلتغيرات السنوية في المستويات )وليس ل، والتغيرات xconst مؤشرإلى القيود التنفيذية  تشير، و ٢٠١٦

بتقدير على  iA التشتت فيتم الحصول على  (و). تذييلباتباع الطريقة الواردة في الالتحليل إلى مكونات تم ضمن القطاع نفسه وفيما بين القطاعات  ؛منظمة العمل الدولية
محاكاة مكاسب الناتج  (ز)فصاعدًا.  ٢٠٠4من  دراسة البنك الدولي الاستقصائية للمؤسسات باستخدام بيانات ٢في الجدول واردة وال 3فرع الموصوفة في الالانحدارات 

تد يم، ٢٠١5صندوق النقد الدولي اعتباراً من عام تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن بيانات  (ح). 3-5فرع المحلي الإجمالي من رفع القيود المالية كما هو موضح في ال
الأجنبي المباشر وبيانات الاستثمار  ،بآلاف دولارات الولايات المتحدة/السكان (ي). ٢٠١5بيانات من منظمة العمل الدولية من عام  (ط). ٢٠١3إلى عام  ٢٠٠٠من عام 

داتا  للقطاع الخاص من بياناتالقروض المحلية  (ل). ٢٠١٧بيانات من مشروع ممارسة أنشطة الأعمال،  (ك)لأونكتاد، والسكان من بيانات البنك الدولي. الصادرة عن ا
الاستثمار الزيادة في محاكاة  (ن) (.٢٧)انظر الشكل  ٢٠١٠التغير النسبي في مؤشر أخبار عدم اليقين منذ عام  (م)(. ٢٠١5من آخر فترة متاحة )ماركت )سوق البيانات( 

كما نهب  المحلي الإجمالي من الجريمة وال خسائر الناتج (س). ١انة ، الخ١٢، كما هو موضح في الجدول قوية )أقوى( على السلطة التنفيذيةاعتماد قيود في ظل الأجنبي المباشر 
 .٦-٦ فرعهو موضح في ال

 

مقارنة بالقيود التي تواجهها الشركات ها التنظيمية أو لوائح ق العملسو شير الشركات بدرجة أقل لقيود تعادة ما و 
في المائة من الشركات في تونس  ٢٦في المائة من الشركات في المغرب، و 3١في الحصول على القروض أو التمويل. فحوالي 

المنطقة دون الإقليمية.  التمويل قيد رئيسي أو شديد. غير أن هذه المشكلة تبدو سائدة في مختلف أنحاءأن تشير إلى 
وتتماشى هذه الملاحظة أيضا بدرجة كبيرة مع الانخفاض الشديد في درجات البلدان في المنطقة دون الإقليمية في بعُد 

في مجال تخلف إن الالأعمال الصادر عن البنك الدولي. وبالمثل، فأنشطة الوارد في مؤشر ممارسة ‘‘ قروضالحصول على ’’
في تخصيص رأس المال عبر  الأسهم غير المتطورة يعني أن أسواق رؤوس الأموال لا تزال تؤدي دورا صغيرا الأسهم أو أسواقَ 

وبين انخفاض الإنتاجية على مستوى قيدا القطاعات الاقتصادية. وهناك ارتباط وثيق بين الإبلاغ عن التمويل باعتباره 
لأغراض التقرير تشير إلى أن تخفيف قيود رأس المال يمكن أن  الشركة. وعلى سبيل المثال، فعمليات المحاكاة التي أُجريت

 نقطة مئوية عن طريق زيادة كبيرة في إنتاجية العمالة ورأس المال الوافد.  ٢٢و 9يعزز الناتج بين 

قدرة وتتأثر للتخصيص الأمثل لرأس المال.  اأساسي اويعد توفير بيئة مستقرة للشركات تستند إلى قواعد شرط
سلطة ، وجود قدرة الدولة على توفير الحماية الفعالة لحقوق الملكيةبكثيرا لى توفير فرص الحصول على رأس المال  الأسواق ع

. وتشير النتائج الواردة في التقرير إلى أنه من المفروض أن تجتذب مثل هذه البيئة الشركات ملائمةقضائية وقوانين إفلاس 
 ثر، ما يؤدي إلى زيادة في نمو الإنتاجية.كتخصيص الموارد أ نس  يحالأجنبية، وهو ما سيعزز المنافسة و 

من خلال السماح ببروز  ذلكعقبة رئيسية أمام هو يعُتبر وبدل أن يدعم القطاع العام نمو القطاع الخاص ف
مؤسسات، للدراسات الاستقصائية البيروقراطية مفرطة. وبالفعل فقد تم في هذا التقرير تسليط الضوء على هذين البعدين في 

شير فارقا كبيرا مع الاقتصاد الصيني الذي ينمو بسرعة مثلا. وت نشكلايا و إيجابً  رتبطانالمعدم كفاءة الإدارة والفساد، وهما 
جدا  انا شائعمفي شمال أفريقيا، لا سيما في السودان، ولكنه انكبير قيدان  أن الفساد وعدم كفاءة الإدارة إلى الشركّات 

ومع ذلك، عندما تم استخدام الترتيب الوارد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لأغراض هذا التقرير،  أيضا في مصر والمغرب.
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تحسنا كبيرا في أدائه كما أن تونس قطعت خطوات واسعة في هذا الصدد. أما مصر، وليبيا، قد تحسّن المغرب كان 
للقدرة المالية، وحصة  شكل عام مع قياس مباشر  وموريتانيا، والسودان فاحتلت مرتبة متدنية جدا. وهذا النمط يتفق ب

الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة نسبيا في المغرب، وتونس، ولكنها منخفضة في البلدان 
 ، ألا وهماالإدارةالأخرى في المنطقة دون الإقليمية )باستثناء الجزائر بسبب مواردها الغنية(. وثمة عاملان يؤثران على كفاءة 

اختيار الموظفين وترقيتهم والتمويل المتاح لدفع رواتبهم. والاختلافات الكبيرة في هذه العوامل واضحة للعيان في جميع أنحاء 
الناتج المحلي الإجمالي في مقدارا ضخما من القطاع العام تستهلك أجور شمال أفريقيا. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن 

 .في المائة ١3ك بنسبة وذل المغرب

بلدان شمال أفريقيا في اختلالات الأسواق الناجمة عن العنف والاضطرابات السياسية  وتكمن المشكلة الأساسية في
أن هذه المسألة كانت بالغة إلى  ٢٠١3التي طال أمدها. وتشير الدراسات الاستقصائية للمؤسسات التي أجريت في عام 

عدم اليقين. ومع بسبب مصر، دفعت ثمنا كبيرا و تونس، وهي نة، تضررة في ذلك الوقت في العي  الأهمية وأن الاقتصادات الم
اضطراب وعنف. وقد أدى ان من يا يبدو للعمتجاوز تذلك، فقد جاء في هذا التقرير أن مشكلة عدم اليقين السياسي 

وجود هيئة تشريعية قوية وقضاء مستقل إلى نتيجة لعدم  ،التي تتخذها السلطة التنفيذيةعدم وجود قيود على الإجراءات 
زيادة كبيرة في عدم الاستقرار السياسي، ومن ثم في التقلبات المتوقعة. وفي هذا الصدد، تحسنت حالة تونس كثيرا، بينما 

في  ا، أملقيودايتم تشديد . وفي مصر، على الرغم من التغيرات السياسية الكبيرة، لم احققت الجزائر والمغرب تحسنا طفيف
ينطوي على تكاد تكون معدومة. وتشير النتائج الواردة في هذا التقرير إلى أن هذا الأمر لقيود ليبيا، وموريتانيا، والسودان فا

تكاليف اقتصادية حقيقية وكبيرة من حيث قدرة هذه البلدان على اجتذاب رأس المال الأجنبي، بما أن المستثمرين على ما 
 . على تصرفات الحكومةالتي ينطوي عليها غياب القيود بالمخاطر  درايةيبدو على 

والمملوكة للقطاع  اياسيسالمرتبطة عن الشركات  ويشير التقرير إلى أن أهم اختلال في اقتصادات شمال أفريقيا ناجم  
سات الحصول على بيانات جيدة عن ذلك، ولكن البحوث الأكاديمية الأخيرة الواردة في العديد من درا عبيصالعام. و 

ا السياسية كبيرة في المنطقة دون الإقليمية. وهذ الارتباطاتالحالات الإفرادية تشير إلى أن المنافع الاقتصادية المكتسبة من 
سياسيا لا يمكنها المنافسة أو لا يمكنها في حالات كثيرة حتى دخول السوق. وهذا ما يضر  المرتبطةأن الشركات غير يعني 

في نهاية المطاف، بقدرة هذه الاقتصادات على التصدير. وفي مصر، تخضع حصة كبيرة من الاقتصاد بالابتكار والدينامية، و 
لحكومة، وهو ما يعقّد تدفق المواهب ورؤوس الأموال نحو شركات جديدة أكثر إنتاجية. وبالمثل، ففي المباشرة للسيطرة ل

لعديد من الشركات الكبيرة والمصارف العامة. وفي تونس، االحكومة من القطاع العام على الاقتصاد، حيث تمتلك يالجزائر يه
، من خلال الملكية المباشرة للمصارف الرئيسية الثلاثة وحيازة أقلية الأسهم في تسعة القروضتتحكم الحكومة فعلا في سوق 

ويمنح القروض الخاسرة،  مصارف أصغر. ويؤدي ذلك إلى اختلالات، بما أن القطاع المصرفي يدعم مؤسسات القطاع العام
لرأس المال بطريقة لا قروضا على أساس الارتباطات السياسية، وهو ما يؤدي إلى تخصيص  مبشروط غير تجارية، أو يقد

 .تتسم بالكفاءة أصلا

 الآثار المترتبة عن السياسات العامة ٢-٦

كاليف خفية كبيرة للموارد العامة من منظور سوء تخصيص الموارد هو أن هناك ت ةالسياسفي مجال أهم استنتاج شامل 
هي ما ، بل . وتكاليف سوء تخصيص الموارد ليست تكلفة الموارد ذاتهاةسياسيالالتي تتدفق على الشركات ذات الارتباطات 

بمليون دولار لشركة لأسباب سياسية،  نح قرضتستطيع شركة أكثر إنتاجية أن تحققه بهذه الموارد. فعلى سبيل المثال، إذا مُ 
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هذا التخصيص هو ما يمكن أن تكون أكثر الشركات إنتاجية في الاقتصاد قد أنتجته بذلك المبلغ. ومن المفروض  فإن تكلفة
أن تحفز هذه الفكرة البسيطة سياسة الحكومة في شمال أفريقيا وتوجهها. وفي الفرع التالي ترد ثلاثة مجالات ذات أولوية 

 الطويل.لتحسين كفاءة التخصيص على المدى 

 المرونة والأمن :سوق العملإصلاح  ١-٢-٦

في كثير من الأحيان كشرط لتحسين نتائج سوق العمل. فتخفيف  سوق العمليتم الدفاع عن مرونة عادة ما 
للعمال بشكل الأمان أنه ينبغي القيام بذلك عن طريق زيادة  القيود التي تواجهها الشركات لتكييف العمالة أمر مهم، غير

 اجانبللعمالة المفرط التدوير البطالة يحمي بما فيه الكفاية. ويعد من لدان شمال أفريقيا إلى نظام تأمين متواز. وتفتقر معظم ب
في قوة العمال التفاوضية.  الإسهامو الهشاشة حماية العمال أمر مهم لتفادي لذلك فإن من جوانب التحول الهيكلي،  ارئيسي

 مصحوبا بوضع نظم حماية اجتماعية سليمة. العملسوق وينبغي أن يكون إلغاء القيود التنظيمية في 

 على السلطة التنفيذيةتعزيز القيود  ٢-٢-٦

شرط مسبق لإرساء شكل من أشكال الفصل بين السلطات. ويتحقق الفصل على السلطة التنفيذية تعزيز القيود 
ضع السياسات. وينطوي ذلك بين السلطات إذا لم يكن لسلطة واحدة )التنفيذية عادة( السيطرة وحدها على عملية و 

صر التحكم المفرط في ة وأدوار وصلاحيات محددة. وحَ ن الهيئات، بعمليات تشاورية شفافعلى توزيع السلطة بين العديد م
عمليات وضع السياسات في كيان واحد يمكن أن يؤدي إلى قلاقل سياسية كبيرة، خاصة إذا كان هناك افتقار للشفافية 

في بعض بلدان شمال أفريقيا. فتونس، على سبيل المثال، شهدت تغييرا جذريا في هذا الصدد أكثر ضح اوالتواصل. وهذا و 
إلى مستوى قريب جدا من مستوى على السلطة التنفيذية القيود تشديد بسبب التغيير في نظامها السياسي. وقد تمكنت من 

ز القيود دون إجراء إصلاح كامل يلك، يمكن أيضا تعز تدفقات كبيرة لرأس المال الأجنبي. ومع ذحدوث توقع فيه يمكن أن يُ 
للنظام السياسي. وعلى سبيل المثال، فإن المصارف المركزية في معظم اقتصادات شمال أفريقيا تتمتع بقدر من الاستقلال، 

، نجحتا في تعزيز ومن ثم فإن السلطة التنفيذية تواجه قيودا على التدخل في السياسة النقدية. فالجزائر والمغرب، بصفة خاصة
 التنفيذية من دون تغيير طريقة توظيف الإطارات. على السلطة القيود 

 ةالقضائيقدرات تعزيز ال ١-٢-٢-٦

دخال التنفيذية تكمن في تعزيز استقلالية السلطة القضائية. ويمكن لإعلى السلطة هناك خطوة رئيسية لوضع قيود 
لقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، لأنه يمكن أن يساعد على الحد من ا طوردعم تيالنظام القانوني أن على تحسينات 
يمكن أن يكون  ،كذلكنظر إليه على أنه  ويُ  ،تأييدا كاملا طرية المتصورة. والتحول نحو نظام يؤيد سيادة القانونالمخاطر القُ 

 ٢٠١٨و ٢٠١٧عدالة العالمية من بطيئا: فرصيد السمعة يحتاج بناؤه بشكل مطرد على مر الزمن. وتشير بيانات مشروع ال
إلى العديد من نقاط الضعف ويمكنها أن توفر دليلا للإصلاحات المؤسسية. ففي المغرب، على سبيل المثال، كان للحكومة 

ما مصر فهي أعف نسبي يكمن في الفساد في نظام العدالة المدنية. ضهناك  تأثير كبير في عملية العدالة الجنائية. وفي تونس
ة ماسة إلى الإصلاح فيما يتعلق بقدرة النظام القضائي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لإنشاء وحدات خاصة تتمتع في حاج

ه إطلاق تحقيقات مستقلة، على سبيل المثال، نُ باستقلالية قوية أن يعود بفوائد. فإنشاء جهاز لمراقبة الفساد وتمكينه، يمك  
 يرية المفرطة للسلطة التنفيذية، ومن ثم، يمكن أن تكون له آثار إيجابية مماثلةقد يكون التزاما واضحا لتقليص السلطة التقد

 ات أوسع في النظام. تغير  للآثار الناجمة عن 
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 وضع ضوابط وموازين في النظم المحلية والوطنية ٢-٢-٢-٦

الوطنية. ويبحث ثمة خيار آخر هو استخدام الضوابط والموازين الموضوعة في مختلف مستويات الحكومة المحلية و 
الحكومة في الموارد العامة أن قوم بها تلعمليات التدقيق التي (، على سبيل المثال، إلى أي مدى يمكن ٢٠١٨أفيس وفراّز )

لمكافحة الفساد في البرازيل  في سياق برنامج  قد قاما بهذا د من الفساد من خلال تعزيز المساءلة السياسية والقضائية. و تح
كبيرة. وأطلقت تأثيرات  ت لذلك كانوجدا أنه  و الاتحادية  لأموالَ ااستخدامها بشأن ت البلديات عشوائيا حسابافي ق يدق  

الصين مبادرات عديدة تقوم بتجريبها مع المؤسسات على الصعيد المحلي، بما في ذلك حرية الصحافة، بهدف مساءلة 
دافعا لحكومات في المنطقة دون الإقليمية تمنح اأفريقيا أن موظفي الإدارة المحليين. ويمكن لحلقات عدم الاستقرار في شمال 

ملاحقة المجتمع المدني والقمع. بيد أن البحوث تشير بقوة إلى أن أكثر السبل باللجوء إلى  ، وذلكمان الاستقرارقويا لض
ر مؤسسات الدولة. السماح للإعراب عن المظالم السياسية في إطاتكمن في فعالية لضمان الاستقرار على المدى الطويل 

( أنه في ٢٠١٨ويمكن للمستوى المحلي أن يكون المكان المثالي لاختبار هذا الأمر. وعلى سبيل المثال، يبين فيتزر وكيبورز )
، مثل التقلبات العامةفي الحكومات المحلية بطريقة متحيزة عرقيا يتزايد ربط صدمات الإيرادات يجري التعيين نيجيريا، عندما 

في النفط، بعدم الاستقرار والعنف السياسي؛ وتصبح هذه العلاقة أضعف في ظل الحكومات المنتخبة محليا. و في أسعار 
في القرى زاد من نفقات المنافع العامة الممولة من محلية انتخابات إجراء ( أن ٢٠١4برافو وآخرون )-يرى مارتيمازالصين، 

 في عدم المساواة في الدخل، ومن المرجح أنه قلل من الفساد.القرويين، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض معتدل 

 لدولةاقدرات ة يفعالتعزيز  3-٢-٦

يتسم بناء قدرات الدولة بأهمية بالغة لدعم قوى السوق لتخصيص الموارد بكفاءة. وثمة لبنة أساسية لتعزيز قدرة 
 . سلطات العامةالدولة تكمن في مكافحة الفساد وزيادة كفاءة ال

 وظفينالمتحسين التحفيز واختيار  ١-٢-3-٦

يجب  هإليه هذا التقرير هو أنالذي توصل في شمال أفريقيا، فإن الاستنتاج  تلإداراالتمويل الجيد نسبيا لبالنظر إلى 
لمغرب لمثيرة للاهتمام بشكل خاص بالنسبة شبكة البيانات البيانات المقدمة في و . وظفينالماختيار تحسين الحوافز وكيفية 

عد تكلفة الأجور الحكومية مرتفعة جدا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ويحتل مرتبة مرتفعة تفي هذا الصدد. فمن ناحية، 
غ عن يد أن الشركات، من ناحية أخرى، تبل  بلجزائر(. ل ١٦٦مقابل  ٦9الأعمال )أنشطة نسبيا في ترتيب مؤشر ممارسة 

 هذا أحد المجالات التي يمكن إدخال تحسينات كبيرةيعد . وبناء على ذلك، ينكبير ن  قيديباعتبارهما ائب الفساد وإدارة الضر 
في دراسة استقصائية عن ممارسة أنشطة الأعمال،  ١٢٨. وهذا أمر واضح جدا أيضا في مصر، التي احتلت المرتبة عليها

وتحتل البلدان مراتب متدنية  ،كبير من الفسادغ الشركات المحلية عن عبء  ليبيا، وموريتانيا، والسودان حيث تبل  لأما بالنسبة 
 جدا في الدراسة.

 انالإدارة يؤديفي ولكن أداءها متخلف، فإن التوظيف والترقية  ،رتها بشكل جيدال إدوبالنسبة للبلدان التي تمو  
. ةكفاءالبغض النظر عن لممارسة المحاباة والمحسوبية . وعلى المدى الطويل، من الخطأ استخدام التوظيف والترقية ادورا هام

لحق ضررا بالقطاع العام من خلال تقويض تحصيل فعالية، وهو ما يُ العديم و داري متضخم إؤدي هذه الممارسة إلى جهاز وت
والترخيص للشركات ومنح حقوق الملكية والدفاع عنها. وفي معظم البلدان قروض الضرائب، وإدارة التراخيص وتنظيم ال

ر، لا توجد شفافية في التعيين في المناصب الحكومية العليا. ومن ثم فإن إصلاح الخدمة المدنية وسيلة الواردة في هذا التقري
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أن تتخذها هذه . ومن الأبعاد الهامة التي يمكن طويرهلة القطاع الخاص وتبدوره، وتكم  ليقوم هامة لتعزيز القطاع العام 
عموما، التوظيف معايير زيادة التأثير السياسي، و بعيدا عن ة، على أساس الجدار التوظيف تعزيز عملية نذكر الإصلاحات 

 .على سبيل المثال بزيادة الصلة بين الأداء والترقياتوذلك الوظيفية، الآفاق والشفافية في عمليات التوظيف، وتعزيز 

 معالجة تضارب المصالح ٢-3-٢-٦

ت تضارب المصالح التي قد تكون مصدرا مكافحة حالامن أيضا لا بد مكافحة الاختلالات في الإدارة جل أمن 
بالتأثير في عملية صنع القرار لخدمة ما  فرصة لمسؤول  التتيح تنشأ بحيث ف تضارب المصالح بأنه أي حالة للفساد. ويعر  

 على ذلكمصلحته الشخصية من خلال أفراد ومسؤولين مؤثرين في الخدمة المدنية أو الوظائف العامة. ومن الأمثلة الشائعة 
لعقود الحكومية المبرمة مع شركات القطاع الخاص لتستفيد منها تحويل االفساد في المشتريات العامة، حيث يمكن  حالةُ 

ة الأمر تشريعات خاصة تمنع هذا تقتضي معالجالشركات التي يملكها أو يتحكم فيها الأقارب أو أسر الموظفين العموميين. و 
شكال الفساد. ومن المهم أيضا اعتماد مدونات لقواعد سلوك يجب على موظفي ، لأنه يعُتبر شكلا من أهالسلوك وتجرم

تضارب المصالح فيما يتعلق بكبار يمنع الخدمة العامة الالتزام بها. ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية، لا يوجد تشريع شامل 
 ٢٠١١الدستور المغربي لعام من  3٦لمادة في هذا التقرير. وتنص االواردة المسؤولين في المناصب العامة في معظم البلدان 

وقد صادق البلد مؤخرا فقط على قانون …‘‘. يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح ’’ هعلى أن
تتقدم على بعض جبهات مكافحة الفساد، فرغم أنها ( يحدد هذه الانتهاكات. أما تونس، من ناحية أخرى، ٢٠١5)في 

يمنح القانون فإن شهدت انتكاسة باعتماد قانون المصالحة المثير للجدل. وعلى الرغم من معارضة الناس القوية، إلا أنها 
بيانات، تواجه شبكة ال. غير أنه، بالاستناد إلى ٢٠١١قبل عام كان يعملون العفو للموظفين العموميين المفسدين الذين  

 كثير في هذا المجال. مصر، وليبيا، وموريتانيا والسودان تحديات أشد ب

 المجتمع المدنيتقوية و الشفافية تعزيز  3-3-٢-٦

زيادة الشفافية في عمليات اتخاذ القرار ضمن إدارة ما أن يعزز المجتمع المدني. فاعتماد قوانين حرية المعلومات يمكن ل
ت العامة والطعن في القرارات. وتكمن يمكن أن يؤدي إلى تحسين قدرة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الحصول على البيانا

الأمثل للموارد في عملية الميزانية والمناقصات والمشتريات والعقود المبرمة مع شركات القطاع خصيص الجوانب الرئيسية للت
د من مدى التعسف في أن يحُ ممارسات الفساد للتبليغ عن ويمكن لزيادة المساءلة واحتمال التعرض  الخاص والاستثمار.

تعمال السلطة التقديرية التي يمارسها موظفو الإدارة والمسؤولون المحليون. ويمكن لاعتماد المرافق الحكومية الإلكترونية، من اس
د من أعباء البيروقراطية ويزيد من تقييد السلطة التقديرية أن يحُ خلال تيسير التفاعل بين المواطنين والشركات، والحكومة، 

ن ل أكثر التحس  ويمكن للتحسن في قدرات جمع البيانات التي قد تتيحها الحكومة الإلكترونية أن تكم  لموظفي الخدمة المدنية. 
مستنيرة تستند إلى أدلة. وتبين البحوث أيضا  تفي القدرات الإحصائية، الأمر الذي يزيد من قدرة الإدارة على اتخاذ قرارا

(، ٢٠١٦د كبيرة. ويدرس بانيرجي ودوفلو وإمبرت وماثيو وباندي )أن هذه العملية يمكن أن توفر للحكومة المركزية موار 
، الإدارة المحليةالذي خفف من عبء  ، الأمرفي الهند الأموال العامةصرف سجل إلكتروني و  على سبيل المثال، اعتمادَ 

 في المائة من النفقات. ١٧بلغت كبيرة الموارد بنسبة  الحاجة إلى من قلل ووجدوا أن المخطط 
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أدوات جديدة الكتل ة سسلو تكنولوجيات المعلومات الحديثة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي تتيح 
 للشركات خدمات عامة وسياسات عامة بطريقة ذات كفاءةتسمح بتقديم 

 تكنولوجيات المعلومات الجديدة:في إطارها ستخدم يمكن أن تُ وترد أدناه توصيات عملية 

 سية العامة: السياوضع بالنسبة لعملية  •

o السياسات العامة:على المصالح الضيقة سيطرة أكثر شمولا لمنع العملية  جعل 

 نشر القوانين بصورة منتظمة قبل إحالتها إلى البرلمان؛ 

  ممثلي المجتمع المدني )خبراء وباحثون ورابطات أعمال مع إجراء مشاورات عامة منتظمة
 تجارية، إلخ(. 

o  ونشر المعلومات عن في متناول الجمهور السياساتتصميم وضع أي معلومات اُستخدمت في ،
 الأهداف المتوخاة والتكاليف والفئة المستهدفة وتقدير النتائج المتوقعة للسياسات؛

o .نشر أي معلومات عن المساعدة والامتيازات الممنوحة للشركات، لا سيما الشركات الكبيرة 

 :ة العامةتنفيذ السياسبالنسبة ل •

o لشركات في متناول االسياسات ووضع وجيا المعلومات لتقديم الخدمات العامة استخدام تكنول
 ؛بكفاءة

o  لمساعدة الشركات:وضوعة السياسات القائمة المعن توفير المعلومات على شبكة الإنترنت 

  تحصل على المعلومات بشأن السياسات ذات أن توفير أداة تفاعلية حيث يمكن لأي شركة
 ؛هاصوفقا لخصائ الصلة

 الحصول على معلومات أكيدة لمقارنة من أي شركة حتى تتمكن لترويج للبيانات المفتوحة ا
 نفسها بنظيراتها.

o  لاعتراض على أي قرار: ل وظفينالم‘‘ تحدي’’منح الشركات القدرة على 

  على على سبيل المثال، وضع منصة خاصة حيث يمكن للشركة أن تعترض وحيث يجب
 تبرير قراره؛الموظف 

 بمثابة أمين المظالم.تعمل يئة خاصة إنشاء ه 
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 سياسة صناعية فعالة اعتماد و قوية إنشاء مؤسسات  3-4-٢-٦

فة لعدد قليل من الصناعات أو حتى لشركات لتقديم منافع مستهدَ المعززة قدرة الدولة استخدام ليس من الفعالية 
. والسبب وراء ذلك تكون فعالةاعية يمكن أن السياسة الصنهذه ن كان التاريخ يقدم بعض الأدلة على أن إمحددة حتى و 

(. وهذا القصور ٢٠١3هو أنه غالبا ما يصعب تغيير السياسات الصناعية بمجرد أن تكون نافذة )انظر بويرا ومول وشين، 
 الذاتي يمكن أن يسفر عن قصد عن سياسات تكون لها آثار سلبية كبيرة على المدى الطويل على مجمل الإنتاج والإنتاجية.

منح قروض مدعومة لأصحاب المشاريع الإنتاجية لتخفيف قيود الائتمان التي ر بر  المالية، على سبيل المثال، تُ فالاحتكاكات 
على المدى  االإنتاج والإنتاجية. غير أنه زيد مجملَ تذه الإعانات الأثر المقصود و يكون له تواجههم. وعلى المدى القصير،
أفراد منتجين جدد، الآن أقل إنتاجية، بينما تعيق دخول م ، ولكنهمنتجينفي السابق ا كانو الطويل تدعم أصحاب مشاريع  

الناتج والإنتاجية. ومن ثم فإن السياسات الصناعية تؤدي إلى اختلالات غير اعتيادية تؤثر بصورة جمالي إينخفض وبذلك 
اعتماد ‘‘ مجرد’’خفاق. ولذلك، بدلا من لإابهي تتنمعجزات نمو مؤقتة إلى تؤدي غير متناسبة على المنشآت الإنتاجية 

بإدارة فعالة وحماية قوية لحقوق سليمة مزودة مؤسسات ة على إقامة سياسة صناعية فعالة، ينبغي أن ينصب تركيز السياس
 عامة لدعم المبادرات الخاصة. الساسية الأياكل الهالملكية، وقواعد تنظيمية مواتية وتوافر ما يكفي من 

 الائتمانقيود تخفيف  4-٢-٦

تتحقق التي قد كبيرة الكاسب والمالقطاع الخاص طوير يسلط التقرير الضوء على دور الحصول على التمويل في ت
 إذا ما تدفق رأس المال إلى الشركات الأكثر إنتاجية. 

 منح الأولوية لضمان حقوق الملكية ١-4-٢-٦

لكية كشرط مسبق لإزالة القيود المالية عن الشركات. مؤلفات الاقتصاد السياسي على دور تأمين حقوق المتتفق 
وضعت قد وحقوق الملكية تؤثر على مصداقية الأسواق بصورة مباشرة وتحس ن إرادة التمويل الذاتي لدى الشركات. و 

ها في الدراسات الاستقصائية لممارسة أنشطة الأعمال )حوالي متوسط العالم( موريتانيا، والمغرب، والسودان، وتونس كل  
بكثير وفي حاجة إلى تعزيز سجلات حقوق الملكية على وجه  أسوأعد. أما مصر والجزائر وليبيا فإنها مرتبة متماثلة في هذا البُ 

أن يساعد على تطوير الأسواق المالية ومباشرة الأعمال الإفلاس السرعة. ويمكن لدعم حقوق الدائنين وتبسيط إجراءات 
 الحرة. 

  صول على رأس المالالحتوسيع فرص  ٢-4-٢-٦

تتسم مؤسسات الائتمان في شمال أفريقيا بتخلف كبير.  ،وفقا للدراسة الاستقصائية لممارسة أنشطة الأعمال
وسيؤدي تحسين هذه المؤسسات إلى تحسين سبل حصول الشركات على التمويل، وهو ما تنظرُ إليه تلك الشركات في جميع 

ة. ويمكن توسيع نطاق حصول الشركات على رأس المال أكثر من خلال تعميق الأسواق أحد القيود الرئيسيكأنحاء المنطقة  
، تتسم أسواق الأوراق المالية في المنطقة دون الإقليمية بتطور ضعيف، وهو ما يعني أن الأسهم المالية. وفي الوقت الحالي

صول إلى مصادر التمويل البديلة، مثل رأس ليست متاحة على نطاق واسع بوصفها مصدرا لرأس المال. وفي الجزائر يعد الو 
البلدان الأخرى. ويعد إجراء إصلاحات لتعزيز تطوير الأسواق المالية أمرا مهما ثيلاتها من ال المجازف أقل بكثير مقارنة بمالم

.  لزيادة فرص حصول شركات القطاع الخاص على التمويل من خلال أدوات التمويل المختلفة )الديون مقابل الأسهم(
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الممارسات غير التنافسية، دّ من وعلى الجانب المؤسسي، يمكن لتعزيز قوانين المنافسة، وقوانين الإفلاس ونظم الإعسار أن يح
 تحسين سبل الحصول على التمويل للقطاع الخاص. من ويزيد 

 الائتمانالحد من أثر القطاع العام في أسواق  4-3-٢-٦

لسيطرة الحكومة فعلا، وهو  ، في تونس كما في الجزائر،معظم القطاع المصرفي يخضع ،المصرفيئتمان فيما يتعلق بالا
منح أمر يرتبط باختلالات كبيرة بما أن المصارف الخاضعة لسيطرة الحكومة لا تتقيد تقيدا صارما بالاعتبارات التجارية عند 

منح القروض بناء على الارتباطات إلى القروض، وهو ما أدى إلى حصول مؤسسات غير كفؤة مملوكة للدولة على تمويل أو 
د انتشار المصارف يحُ انخفاض زيح اقتراض القطاع العام الإقراض للقطاع الخاص، في حين أن السياسية. وبالمثل، في مصر، يُ 

ن من تعبئة الودائع المصرفية. وقد يعزز وضع هيكل أساسي لدعم المعاملات غير النقدية والمدفوعات الإلكترونية المزيد م
الإدماج المالي ويمكن أن يعزز أسواق رأس المال. ويمكن لخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، وإقامة شراكات بين القطاعين 

مدى الخصخصة أن يتسق العام والخاص اجتذاب رأس مال )خارجي( وتوسيع الأسواق المالية وتشجيع المنافسة. ويجب 
في المقام الأول إلى الحد من القوة السوقية، وتدعم الممارسات التنافسية للحد مع المصالح الاستراتيجية الشاملة وأن تهدف 

من وغير ذلك من أثر القطاع العام في المجالات الاقتصادية التي ينبغي أن تقودها مبادرات القطاع الخاص، مثل السياحة 
 الصناعات الخدمية.

 جنبيالاستثمار المباشر الأالعراقيل في وجه الحد من  4-4-٢-٦

. وفي الوقت ودعمه الأجنبي لاستثمار المباشرل ةالفعالتقديم التسهيلات بلحصول على رأس المال زيادة فرص ايمكن 
في الجزائر، التي يجب  49/5١بعض البلدان، مثل قاعدة من الأنظمة في الراهن، يواجه الاستثمار المباشر الأجنبي تثبيطا 

لمائة من الاستثمارات الجديدة في البلد. ويحد ذلك من الاستثمارات الأجنبية، ومباشرة في ا 5١أن يملك الجزائريون بمقتضاها 
الأعمال ويؤدي إلى عدم تحقيق مكاسب كبيرة من الاستثمار المباشر الأجنبي ونقل التكنولوجيا. ومن أجل اجتذاب 

ثبت أنها غير فعالة وتنجر عنها أعباء مالية كبيرة، الاستثمار المباشر الأجنبي، بدلا من اختيار الحوافز النقدية المباشرة، التي 
إلى جلب المستثمرين من الخارج. ومن السمات الهامة  انفضييأعمال أوسع مناخ ينبغي التشديد على إيجاد بيئة تنظيمية و 

دة القانون حقوق الملكية والتقيد بسيالقواعد الإنفاذ الفعال من خلال هنا هي ضمان ألا يخشى المستثمرون على أصولهم 
تدفقات رأس المال ن تحظى أيمكن والإجراءات القانونية الواجبة والشفافية في الإجراءات القضائية. وعلاوة على ذلك، 

أن يشكل  ‘‘اصنع في الهند’’ الهند من خلال مبادرة فيدارية. ويمكن لنظام المسارين الإالإجراءات وذلك بتبسيط بالدعم 
لموافقة التلقائية للاستثمار في عدد من القطاعات. ووفقا لصندوق النقد الدولي، يواجه اعلا فيمنح وهو مثالا جيدا، 

المتعلقة بالترخيص  ائة من الاقتصاد. وهذه الشروطفي الم 5٠المستثمرون في تونس قيودا في القطاعات التي تمثل أكثر من 
ثبط دخول شركات جديدة، وهو فضلية من المنافسة وتُ فعلا الشركات ذات الأ الية، والقيود على الاستثمار تحميوالمزايا الم

 الشركات.بين ما يحد من نمو الإنتاجية ويحدث اختلالا في التخصيص الفعال لرأس المال 

 خاتمة 3-٦

الاختلالات يعود في جزء منه إلى لقد جاء في هذا التقرير أن بطء نمو الإنتاجية والتحول الهيكلي في شمال أفريقيا 
قلل يمؤسسات أكثر فعالية يمكن أن وجود إلى أن التقرير وذهب لى سوء تخصيص عوامل الإنتاج في الاقتصاد. التي تؤدي إ
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وبالإضافة إلى ذلك، حدد التقرير مجالات  من أوجه القصور في الأسواق والاختلالات الناجمة عن السياسات العامة.
 إصلاح للحد من الاختلالات وتحسين كفاءة تخصيص الموارد.

الصادر عن ‘‘ ممارسة أنشطة الأعمال’’تقرير إلى حد كبير على المنشورات الدولية، مثل  رد اعتمد هذا التقريقو 
سيكون فهم دور الدولة في التحول الهيكلي في شمال أفريقيا. و مؤسسات من أجل الاستقصائية لل هودراسات البنك الدولي 

، على المستويات ؤسساتل، من قبيل دراسات البنك الدولي الاستقصائية للمتوفير المزيد من البيانات الجزئية، على سبيل المثا
وكيف يمكن تحسين تخصيص وسائل الإنتاج في الشركات تواجه لمعوقات التي عن اأفضل تكوين فكرة الوطنية، مفيدا جدا ل

ن الحكومات من فهم كّ على مستوى الشركات سيمالاقتصاد الجزئي شمال أفريقيا. وبناء على ذلك، فإن تقديم بيانات 
 القيود وتطوير قدرة الدولة المناسبة لدعم القطاع الخاص.
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 تذييل 
 قطاع نفسه وفيما بين القطاعاتالنمو ضمن ال

ضمن القطاع نفسه وفيما للتقنيات المستخدمة في تحليل نمو إنتاجية العمالة إلى مكونات  يشمل هذا الفرع وصفا
مة نسبية يمكن مقارنتها في المتوسط على نطاق البلدان، يقذات إيجاد إحصاءات . والهدف من ذلك هو بين القطاعات

قطاعات أن فكرة تحليل نمو الإنتاجية إلى مكونات فيما بين الهو )المقدمة( من التقرير. والأهم من ذلك  ١كما تم في الفرع 
ات في الإنتاجية الناجمة )التغيرّ نفسها قطاعات لالقطاعات( وضمن اعبر تدفقات العمالة عن ات في الإنتاجية الناجمة )التغيرّ 

غالو -قطاعات بعينها( ليست جديدة. وبالفعل، فقد أجرى ماكميلان ورودريك وفردوثكو ةعن الزيادات في إنتاجي
( تحليلا مستفيضا لأهمية تدفقات العمالة في القطاعات الأكثر إنتاجية نسبيا للنمو الاقتصادي للاقتصادات في ٢٠١4)

المنهجية المستخدمة في كيفية اختلافها مع ف منهجيتهم بإيجاز لبيان  صتم و كنوع من التحفيز، و كا اللاتينية وآسيا. أمري
 هذه الدراسة. 

 الإطار المفاهيمي

𝑌�̂�ليكن  = 𝑌𝑡/𝐿𝑡 نتاجية العمالة على نطاق الاقتصاد في الفترةإ t و ℒ.ضاأيوليكن،  مجموعة القطاعات في الاقتصاد ،
𝑦𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡/𝐿𝑖𝑡 وθ𝑖𝑡 = 𝐿𝑖𝑡/𝐿𝑡   القطاع العمالة في إنتاجيةi  الفترة فيلة االعم حصةوt   ّل ماكميلان ورودريك . ثم يحل

 على النحو التالي: tإلى  t-k ( تغيرات إنتاجية العمالة في الاقتصاد من٢٠١4غالو  )-وفردوثكو

∆𝑌�̂� =∑ θ𝑖𝑡−𝑘∆𝑦𝑖𝑡 +∑ y𝑖𝑡∆θ𝑖𝑡
𝑖∈ℒ𝑖∈ℒ

 

إنتاجية العمالة شكل بديهي، لتحليل ، بهذه المنهجيةقد اُستُخدمت . و  t إلى  t-kالتغيرات من   ∆حيث يمثل 
-tقطاع في فترة الأساس عمالة الحة بحصة مكاسب في إنتاجية قطاعات محددة مرج  )أ( على نطاق الاقتصاد ككل إلى 

k)) – عند احة بإنتاجيتهتغيرات في حصة عمالة القطاع مرج  ‘ ٢’و –نفسه ضمن القطاعو ن كالم t  –  فيما بين المكون
  .القطاعات

بين البلدان والمقادير المتوسطة  د المقارناتعلى مستويات ويعق  هو يجري فعلى عيب: هذا التحليل العملي ينطوي و 
يمكننا إعادة كتابة إنتاجية  ،تحليل معدلات نمو الإنتاجية إلى مكوناتلو. و في معدلات النمكما هي الحال نسبية،   في قيم  

 : حيثفي قطاعات بعينها،  للإنتاجيةح العمالة على نطاق الاقتصاد باعتباره المتوسط المرج  

𝑌𝑡 =∑ θ𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡
𝑖∈ℒ

 

 :على النحو التالي  t-k إلى t التغيرات منيمكن كتابة منه، و 

Δ𝑌𝑡 =∑ (θ𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 −
𝑖∈ℒ

θ𝑖𝑡−𝑘𝑦𝑖𝑡−𝑘) 

 على النحو التالي: ومعدلات النمو

Δ𝑌𝑡

𝑌𝑡
= ∑ (θ𝑖𝑡

𝑦𝑖𝑡

𝑌𝑡−𝑘
−𝑖∈ℒ θ𝑖𝑡−𝑘

𝑦𝑖𝑡−𝑘

𝑌𝑡−𝑘
)           (٢) 
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تحليل المعادلة )أ(. ويمكن لنمو الإنتاجية أن يأتي من  صلات معتحليل المعادلة ل( يمكن أن نرى كيف أن ٢في المعادلة )
  ≤ 1 (تدفقات العمالة في القطاعات الأكثر إنتاجية نسبيا ‘ ١’مصدرين: 

𝑦𝑖𝑡−𝑘

𝑌𝑡−𝑘
0 and  ≥ 𝜃𝑖𝑡 −  𝜃𝑖𝑡 − 𝑘(  و/أو

𝑦𝑖𝑡قطاعات بعينها  زيادات في إنتاجية ‘٢’

𝑌𝑡−𝑘
>
𝑦𝑖𝑡−𝑘

𝑌𝑡−𝑘
أنها تتيح مقارنة هي ( ٢المعادلة ). وميزة المنهجية المستخدمة في 

في قطاعات  . أي أنه، بالإبقاء على الإنتاجيةبقاء الأمور على ما هي عليهبطريقة معدلات نمو الإنتاجية حليل العوامل بت
= 𝑦𝑖𝑡بعينها ثابتة )أي  𝑦𝑖𝑡−𝑘i, t∀ ،) تتلخص في (٢المعادلة )فإن: 

 
Δ𝑌𝑡

𝑌𝑡
= ∑ Δθ𝑖𝑡

𝑦𝑖𝑡

𝑌𝑡−𝑘
𝑖∈ℒ          (3) 

قطاع البالمحافظة على حصص العمالة في  نفسه على مركب النمو النسبي ضمن القطاعنحصل ، قياسا على ذلكو 
= i, t∀ 𝜃𝑖𝑡ثابتة، أي   𝜃𝑖𝑡−𝑘.    بسيط التالي( تتخذ الشكل ال٢المعادلة )لك فإن مر كذان الأكوإذا: 

Δ𝑌𝑡

𝑌𝑡
= ∑ θ𝑖𝑡−𝑘

Δ𝑦𝑖𝑡

𝑌𝑡−𝑘
𝑖∈ℒ          (4) 

ح بإنتاجية العمالة على نطاق ( ولكنه مرج  ١المعادلة ) فينفسه ضمن القطاع  شبه مرة أخرى المكو نوهو ما ي
في إنتاجية العمالة بسبب التغيرات في إنتاجيات فهو يفسر معدلات النمو  -في فترة الأساس. وتفسيره مماثل ككل الاقتصاد  

  قطاعات بعينها مع المحافظة على حصص العمالة في القطاع ثابتة.

 إلى مكوناته تحليل نمو الإنتاجية لبلدان شمال أفريقيا

اعات القطاع نفسه وفيما بين القط التحليل أعلاه لمعدلات نمو الإنتاجية إلى مكونات ضمناخترنا لهذا العمل لقد 
على نطاق البلدان بطريقة أكثر وضوحا. تجميع البيانات وهو يتيح المقارنة و  قابليته للتفسير من حيث معدلات النمو. بسبب

نان استخدمنا بيانات صادرة عن منظمة العمل الدولية لتقدير معدلات وكمثال على الكيفية التي يمكن أن يبدو بها المكو  
( لبلدان شمال أفريقيا. وتتضمن 4( و)3من المعادلة )القطاع نفسه وفيما بين القطاعات ضمن نمو الإنتاجية والمكونات 

وحصص العمالة في على نطاق الاقتصاد ككل  القطاعاتإنتاجية هذه البيانات، من جملة معلومات أخرى، بيانات عن 
الصناعي الدولي الموحد في الزراعة  قطاعات بعينها. وتعد القطاعات المذكورة في البيانات تجميعات في مدونات التصنيف

 والتعدين والصناعة التحويلية والإنشاء، وتجارة الجملة، والنقل، والاتصالات. 

لى تقلبات شديدة في السلسلة الزمنية بما أن مقاييس الإنتاجية إوالتغييرات التي تطرأ سنة تلو الأخرى تؤدي 
الزمني على النحو التالي: ضع الفارق وضع تقدير تجريبي فقد وُ  مشوشة للغاية )لا سيما في مجال التعدين(. ومن أجل

3k=(20) . 

 
                                                 

ضمن القطاع نفسه سلاسة قليلًا النمو أكثر مكونات ما أتاح سلسلة من وهو أطول، فوراق زمنية تم إجراء نفس الحسابات باستخدام  (٢٠)
 .شمال أفريقيافي بلدان  مالةمع نمو إنتاجية العالمهمة . ومع ذلك، فإنه لم يغير كثيرا من العلاقة الشاملة للمكونات وفيما بين القطاعات
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 : ١الشكل 
( لبلدان ين)يم ه( وبدونسار)يالة ضمن القطاع نفسه وفيما بين القطاعات بقطاع التعدين ممتوسط نمو إنتاجية العتحليل 

 ٢٠١3 عام إلى ١994عام من شمال أفريقيا 

 
 ،قدير وهي أن الإنتاجية النسبية في قطاع التعدين، إذا ما قورنت بالقطاعات الأخرىذا التة مسألة هامة تتعلق بهثمو 

 ارتفاع كثافة رأس المال في هذا القطاع.ذلك يعود إلى ومن الواضح أن  مرة في المتوسط. ١٠٠أكثر إنتاجية بمقدار تعُد 

تباين كبير إلى ؤدي تلعمالة في قطاعات التعدين الإنتاجية وحصة االتي تطرأ على تغييرات الطفيفة الوعلى هذا النحو، فإن 
القطاع نفسه وفيما بين القطاعات في التباين الناجم عن النمو ضمن ‘‘ جبتح’’في الإنتاجية على نطاق الاقتصاد ككل و

نسبة لهذا قطاع التعدين وبدونه. وبالبوجود ، قمنا بتقدير معدلات نمو الإنتاجية وتحليله إلى مكوناته عليه. و قطاعات أخرى
tالأخير، تم طرح إنتاجية قطاع التعدين من الإنتاجية على نطاق الاقتصاد ككل 

ˆY.  

تم  مخططا للمقادير المتوسطة لنمو إنتاجية العمالة ومكوناته التيرسم . فهو يالحساباتهذه  ١ويبين الشكل 
سر النتائج، بما في ذلك قطاع التعدين . ويبين المخطط الأي٢٠١3إلى  (21) ١994 عام تحليلها لبلدان شمال أفريقيا، من

نمو إنتاجية العمالة في تلك البلدان. القطاع نفسه وفيما بين القطاعات في حركات ضمن الملاحظ هو أهمية التفي الاقتصاد. و 
وضع ن الأومع ذلك، إذا نظرنا في المخطط، الذي يعرض النتائج المستقاة من الحسابات باستثناء قطاع التعدين، نجد 

أن التغييرات التي طرأت على إنتاجية العمالة بسبب حركة العمالة فيما بين القطاعات لا تسهم حيث نلاحظ . تلفمخ
هي التي نفسه وبدلا من ذلك، يبدو أن مكاسب الإنتاجية ضمن القطاع  كثيرا في الإنتاجية على نطاق الاقتصاد ككل.

 تقود نمو الإنتاجية في تلك الاقتصادات. 

  لة الإفرادية لأغراض التوضيحدراسة الحا

، ١ألف في الجدول اللوحة بين تمن أجل توضيح تحليل نمو إنتاجية العمالة أكثر، نأخذ حالة الجزائر والمغرب. و 
، في المتوسط، القطاعاتلة في فترة الدراسة. ويبدو النمو فيما بين اخسارة في إنتاجية العممتوسط أن الجزائر تكشف عن 

                                                 
 .رق الزمني الثالثاستنادا إلى الف( تحسب بما أن معدلات النمو )ومكوناته ١993إلى  ١99١عام الملاحظات من  سلسلةُ تغفل ال (٢١)
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لل إلى مكوناته باستبعاد قطاع التعدين يحُ تلك الخسارة. ومن المثير للاهتمام، أنه عندما يُحسب نمو الإنتاجية و المحرك لالعنصر 
 . نلاحظ وضعا معاكسا باء(،لوحة )ال

 ١الجدول 

ة من خلال الفتر في بلدان شمال أفريقيا نفسه وفيما بين القطاعات  ضمن القطاع يهنَ نمو إنتاجية العمالة وتحليله إلى مكو  
  ٢٠١3إلى  ١99١

 اللوحة )باء( باستثناء قطاع التعدين  اللوحة )ألف( كافة القطاعات 

         

 ٢ ١ 3 4  5 ٧ ٦ 

 

الناتج المحلي 
 الإجمالي/ فرد

  

 نمو الإنتاجية
  
 

النمو ضمن 
 القطاع

  

النمو فيما 
بين 

  القطاعات

 نمو الإنتاجية 
 
 

النمو ضمن 
 القطاع

 

النمو فيما 
بين 

لقطاعاتا  
٪1.75 الجزائر   1.24٪ 1.08٪  -2.32٪   3.40٪  3.18٪  0.22٪  

٪2.49 مصر   6.23٪  11.08٪  -4.84٪   6.93٪  6.78٪  0.14٪  

٪2.37- ليبيا  -9.05٪  -12.45٪  3.39٪   -3.10٪  -2.85٪  0.24٪  

٪3.08 المغرب   5.40٪  5.39٪  0.03٪   5.70٪  4.40٪  1.32٪  

٪2.87 تونس   5.40٪  5.69٪  -0.02٪   807.٪  7.19٪  0.65٪  

٪1.90 بلدان شمال أفريقيا*  1.35٪  2.16٪  -0.80٪   4.16٪  3.74٪  0.42٪  

٪2.97 تركيا  7.90٪  7.30٪  0.60٪   7.70٪  4.30٪  3.40٪  

٪5.20 الهند  16.80٪  15.60٪  1.20٪   16.80٪  13.70٪  3.10٪  

٪2.06 السويد  6.55٪  7.99٪  -1.44٪   5.89٪  6.19٪  -0.29٪  

ويعبر  نمو الناتج المحلي الإجمالي/فرد  .٢٠١3إلى  ١994البلدان خلال الفترة من معدلات يم المعروضة عن ملاحظات: تعبر الق
( وتحليله 5و ٢الناتج المحلي الإجمالي/فرد لبلدان. وقد جرى حساب نمو الإنتاجية )الخانتان عن المتوسط السنوي لمعدلات نمو 

سنوات. وتستثني اللوحة )باء( بثلاث ق زمني ر فاردة في التذييل وباستخدام ( باتباع المنهجية الوا٧و ٦و 4و 3)الأعمدة 
لم يدرج كل من السودان وموريتانيا بسبب  * قطاع التعدين بالنظر إلى الارتفاع الكبير في إنتاجيته وانخفاض حصة العمالة فيه.

ت الأخرى من منظمة العمل ك الدولي والبيانامصدر البيانات: بيانات إجمالي الناتج المحلي/للفرد من البن نقص البيانات.
 .الدولية

 

متوسط نمو إنتاجية العمالة إيجابي طوال تلك الفترة ويبدو أن النمو فيما بين القطاعات يساهم في ذلك، في و 
القطاعات ب تهمقارنعند المتوسط. والسبب وراء هذا التغيير، كما ذكر آنفا، هو الارتفاع الشديد في إنتاجية قطاع التعدين 

من مرة من القطاعات الأخرى في البلد. و  5٠الأخرى. وفي المتوسط، تعد العمالة في قطاع التعدين أكثر إنتاجية بحوالي 
تغييرات كبيرة في القطاع والإنتاجية على  حدوث نعكس فييفي العمالة في ذلك القطاع طفيفة تغييرات حدوث ، فإن ثم

حصص العمالة  ،٢الشكل في اللوحة اليسرى من فيما بين القطاعات. ويرد ذلك نطاق الاقتصاد ككل عن طريق المكون 
، باستخدام المنهجية الاثباتفي قطاع التعدين ومكوّن نمو إنتاجية العمالة فيما بين القطاعات. والفكرة من هذه العملية هو 

 . أو أقل(أكثر )قطاعات إنتاجية مالة إلى سلبية( تدفقات العأو ة )الحالية، أن المكون فيما بين القطاعات يعكس بإيجابي
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، في الفترة المعنية. وعلاوة على ذلك، ١، وفقا للجدول زيادة في نمو الإنتاجيةالمغرب أظهر ومن جانب آخر، 
يبدو أن عنصر النمو فيما بين القطاعات يمثل حصة معقولة منه. وهذه هي الحال أيضا، عند استعراض نمو الإنتاجية 

الإنتاجية في نمو نفسه إلى قطاع التؤدي المكاسب في الإنتاجية ضمن  باء(. ولتوضيح كيفتعدين )اللوحة ع الباستثناء قطا 
هذا القطاع هو ثاني أكثر قطاعات الاقتصاد فقطاع النقل لذلك الاقتصاد. ضرب مثلا بن ،على نطاق الاقتصاد ككل

يكشف هذا القطاع عن مكاسب كبيرة في الإنتاجية. وبناء إنتاجية بعد التعدين. وعلاوة على ذلك، أثناء فترة التحليل 
، نرى العلاقة بين نمو الإنتاجية في القطاعات التنافسية ضمن هذا القطاع نمو وإنتاجية العمالةالالنظر إلى ب ه، فإنيهعل

. وهي ٢اليمنى من الشكل  ذلك. وقد تم توضيح ذلك في اللوحة ومكاسب الإنتاجية على نطاق الاقتصاد ككل بفعل
النمو ضمن القطاع مكون الاقتصاد ككل على مستوى تبين أن الزيادات في إنتاجية قطاعات بعينها تنعكس في إنتاجية 

    (.4المعادلة )نفسه المستمد من التحليل الذي تم في 

  محاكاة اقتصاد من شركتين

 :sالقطاع  في i نتاج في الشركةالإيكون حيث 

𝑌𝑖 = 𝐴𝑖𝐾𝑖
𝛼𝐿𝑖
𝛽

 

من الدرجة بشروط لعمالة ورأس المال الأمثل لستخدام الاقدم يُ و أن الشركتين تعملان في القطاع نفسه. ض تر لنف
  الأولى:

𝛽𝐴𝑖𝐾𝑖
𝛼𝐿𝑖
𝛽−1

= 𝑤 

𝛼𝐴𝑖𝐾𝑖
𝛼−1𝐿𝑖

𝛽
= 𝑟 

 التالي، بالشكل أو 

𝐾𝑖 = (
𝛼𝐴𝑖𝐿𝑖

𝛽

𝑟
)

1/(1−𝛼)

 

𝐿𝑖 = (
𝛽𝐴𝑖𝐾𝑖

𝛼

𝑤
)

1/(1−𝛽)

 

 على النحو التالي: للعمالة نحصل على الاستخدام الأمثلالتوازن للمعادلة وبإعادة 

𝐿𝑖
∗ = (

𝛽 (
𝛼
𝑟)
𝛼/(1−𝛼)

𝑤
)

(1−𝛼)/(1−𝛼−𝛽)

𝐴𝑖
1/(1−𝛼−𝛽)

 

𝐾𝑖
∗ =

(

 
𝛼 (
𝛽
𝑤
)
𝛽/(1−𝛽)

𝑟

)

 

(1−𝛽)/(1−𝛼−𝛽)

𝐴𝑖
1/(1−𝛼−𝛽)
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+ 𝛼 1 >المسؤولية نطاق إلى فرضية  نحتاجومنه،   𝛽 .الشركة الأكثر تولى وإلا ست لتتقاسم الشركتان الإنتاج
 إنتاجية كل الإنتاج.

يمكننا أن و  .Lالمتغير له ثيمالمحلية وأسواق الائتمان الدولية أن إجمالي المعروض من العمالة  الةأسواق العموتفترض 
  المعادلة التالية:تحدده أن أجور السوق مع الشركتين نبين بسهولة 

𝐿(1−𝛼−𝛽)/(1−𝛼)𝑤 − (𝛽 (
𝛼

𝑟
)

𝛼
1−𝛼
)(𝐴1

1
1−𝛼−𝛽 + 𝐴2

1
1−𝛼−𝛽)

1−𝛼−𝛽
1−𝛼

= 0 

 على النحو التالي: ١لة المستخدمة في الشركة امالعتكون ومن ثم 

𝐿1 −
(𝐴1(𝐾1

∗)𝛼)
1
1−𝛽

(𝐴2(𝐾2
∗)𝛼)

1
1−𝛽 + (𝐴1(𝐾1

∗)𝛼)
1
1−𝛽

𝐿 = 0 

 ونقوم بمحاكاة حالتين:

 

 ‘‘:تحكمنطاق ال’’امل مُعإلى كثافة رأس المال والعمالة تسند  حيث 

α = 0.66 ∗ 0.8 = 0.528 and β = 0.34 ∗ 0.8 = 0.272المحاكاة في الجدول التالي: . وترد نتائج  

 

  .٢الة تضاعف أكثر من ثلاث مرات في الح Yالذي يبين بوضوح أن الناتج الكلي في وهو الجدول 

. والسيناريوهان 2A وتنويع 1A  =1 لمات ولكن بتثبيت عم ويحسب الرقم في النص بالحفاظ على جميع قيم الم
 :ة. ومن ثم يرد الناتج في هذا السيناريو في المعادلة التاليبشكل متماثلمالة . ففي السيناريو الأول، تم تخصيص العناقضانمت
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𝑌1𝐸 = (
𝛼50𝛽

𝑟
)

𝛼
1−𝛼

(50)𝛽 + 𝐴2 (
𝛼𝐴250

𝛽

𝑟
)

𝛼
1−𝛼

(50)𝛽 

 :ةومن ثم نحصل عل المعادلة التاليبالكفاءة، توزيع في السيناريو الثاني يتسم الو 

𝑌𝐸 = 𝐾1
∗𝛼𝐿1

∗𝛽
+ 𝐴2𝐾2

∗𝛼𝐿2
∗𝛽

 

 مع

𝐿𝑖
∗ = (

𝛽 (
𝛼
𝑟)
𝛼/(1−𝛼)

𝑤
)

(1−𝛼)/(1−𝛼−𝛽)

𝐴𝑖
1/(1−𝛼−𝛽)

 

  و

𝐾𝑖
∗ =

(

 
𝛼 (
𝛽
𝑤)

𝛽/(1−𝛽)

𝑟

)

 

(1−𝛽)/(1−𝛼−𝛽)

𝐴𝑖
1/(1−𝛼−𝛽)

 

 

في ه الخسارة خسارة الناتج من سوء التخصيص. ويورد الشكل أدناه هذ لسيناريوهين يعطيبين اوالفرق النسبي 
هو إذن الانحراف المعياري )تشتت( لإنتاجية اقتصاد  dوالمعيار  .1d + 2=  2Aلتكون  dحيث نعرف  .dشكل معادلة 

 الشركتين. وهذا يؤدي إلى الرسم البياني التالي: 

 

  الفي انحدارات قيود رأس المالتحديد افتراضات 

𝑌𝑖 لنأخذ مرة أخرى دالة الإنتاج  = 𝐴𝑖𝐾𝑖
𝛼𝐿𝑖
𝛽  

𝑟𝐾𝑖ولنفترض أن بعض الشركات تعترضها قيود رأس المال وهو ما يعني  ≤ 𝜇𝑖  ُث القيد أثره د  أو، عندما يح
𝐾𝑖  الشديد،  = 𝜇𝑖/𝑟  

 

this scenario is given by

YI E =
✓
↵50β

r

◆↵ / (1− ↵ )

(50)β + A2 ⇤

✓
↵A250β

r

◆↵ / (1− ↵ )

50β .

In the second scenario the allocation is efi�cient so that we have

YE = (K ⇤
1 )
↵ (L⇤1)

β + A2 ⇤(K ⇤
2 )
↵ (L⇤2)

β

with

L⇤i =

 
β ↵

r
↵ / (1− ↵ )

w

! 1− ↵
1− ↵ − β

A1/ (1− ↵ − β )
i

and

K ⇤
i =

0

B
@
↵
⇣
β
w

⌘β / (1− β )

r

1

C
A

1− β
1− ↵ − β

A1/ (1− ↵ − β )
i .

The relative difference of the two scenarios gives the ouptut loss of misallocation. The i�gure below
plots this as a function of d. Where we dei�ne d so that A2 = 2d + 1. The parameter d is then the standard
deviation (dispersion) of productivies of the two-i�rm economy. This leads to the following graph

7
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  شديدة الأثر أن:قيود رأس المال تعني بحيث 

𝑌𝑖 = 𝐴𝑖(
𝜇𝑖
𝑟
)𝛼𝐿𝑖

𝛽
 

 :اللوغاريتماتوب

𝑙𝑛𝑌𝑖 = 𝑙𝑛𝐴𝑖 + 𝛼𝑙𝑛𝐾𝑖
∗ + 𝛽𝑙𝑛𝐿𝑖

∗ 

,𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝐴𝑖   =0وبافتراض أنه يتم الحصول على  𝜇𝑖) وهو تقدير  لأثر القيود، بانحدار الناتج على العمالة ،
 في الانحدار β 1  فإن المعاملومن ثم .∋ }0 ,1{)مقيّد(   iIويجسد القيد 

𝑙𝑛𝑌𝑖 = 𝛽1𝐼𝑖(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑) + 𝛽𝐿𝑖 + 𝜂𝑠𝑐 + 𝜖𝑖 

𝛼 lnيعكس  (
𝜇𝑖

𝑟
) − ln𝐾𝑖. وبعبارة أخرى، يتم بلوغ مقياس مباشر للقيد. ومع ذلك، لاحظوا أن الافتراض                

0=   𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝐴𝑖, 𝜇𝑖)  .قوي جدا وغير واقعي إذا تمكن الوسطاء الماليون من التمييز بين الشركات المنتجة وغير المنتجة
,𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝐴𝑖والأرجح أن  𝜇𝑖) <   حيث tعرضة للقيود. ثم  أعلى أقل   𝐴𝑖الشركات التي لديها أن ، أي  0 

𝑐𝑜𝑣 (𝐼𝑖 (عرضة لقيود) ,  قد تحقق  𝜀𝑖)  <  𝛽1 و 0 

ثر القيود لأللحصول على حد أعلى محاولة . وقد تم تجاهل هذه النقطة الهامة، بما أن هناك نخفاضالاإلى تنحو 
                       بالدالة دون قيودمخالف للواقع في سيناريو أرصدة رأس المال  عل من الممكن حسابتجتحديد ذلك فرضية و في هذا الصدد. 
𝜇𝑖

𝑟
= 𝑒−𝛽1/𝛼 K/ . في الشركاتنحو الأعلى عدل تستلة عماال، يؤخذ في الاعتبار أن التعديل الصحيححصول على للو 

قوة العاملة اللنفترض أن  الأجور.فعت سليم إذا ما رُ سيحدث في نموذج توازن عام الذي وفي الواقع، ما  .التي تعترضها قيود
الة المثلى يعبر عنها العملاحظوا أن  غيير في الأجور.ضافية دون تالإلة السد العم تكون كافيةسالعاطلة، بدلا من ذلك، 

𝐿𝑖بالدالة  = (
𝛽𝐴𝑖𝐾𝑖

𝛼

𝑤
)
1/(1−𝛽)

 :للعمالة على النحو التاليكون الزيادة النسبية بحيث ت 

𝐿𝑖
𝐿𝑖
′ =

(
𝛽𝐴𝑖𝐾𝑖

𝛼

𝑤 )
1/(1−𝛽)

((
𝛽𝐴𝑖(

𝜇𝑖
𝑟

𝑤 )

1/(1−𝛽)

)
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